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 وفيه المسائل الآتية: 

 .أهمية تحرير العلة في الأموال الربوية 

   .الفرق بين العلة والحكمة، وأثرهما في تعدية الحكم الشرعي 

 عرفية؟ مهل المقاييس المعتد بها في تحديد العلة، تعبدية أ 

  ة الربا في الأموال الربوية. أثر المقاييس الحديثة في
َّ
 تحديد عل

  .مدى الاعتداد بالنقود الرقمية المشفرة في الأموال الربوية 

أبريل  9 - 8ه الموافق 1439رجب  23 - 22ثنين لإالأحد وايقدم لمؤتمر أيوفي للهيئات الشرعية السنوي السادس عشر وذلك يوما 

 م مملكة البحرين.2018

 إعداد: د محمد قراط .

 بمصر وحاصل منها على الإجازة في الشريعة والإجازة في القانون.يج جامعة الأزهر خر  -

 وحاصل منها على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة والقانون. خريج القرويين بالمغرب. -

 الوضعي.حاصل على دكتوراه في الفقه المقارن بالقانون   -

 حاصل على الدكتوراه في المالية الإسلامية -

 اللجنة الشرعية للإفتاء ومفتيا في المعاملات المالية في أبو ظبيكان عضو  -

 كان عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون الوقف في الإمارات. -

 كان باحثا في قسم الدراسات والبحوث ورقابة المصنفات بهيئة الأوقاف بأبو ظبي -

 مستشار شرعي لصناديق استثمارية. -

 مستشار شرعي لشركة التأمين التكافلي. -

 أستاذ فقه المعاملات بكلية الشريعة فاس، المغرب وعدة جامعات مغربية. -

 الدار البيضاء– الإسلامية. دبيمستشار شرعي لمؤسسة المعالي للاستشارات والتدريب في المالية  -

 مستشار شرعي لبنك اليسر  -

 مستشار شرعي للشركة المغربية للتسنيد. -

 له عدة أبحاث في الفقه والمقاصد والأصول. -

 شارك في عدة ندوات محلية ودولية.  -

 

 



2 
 

 

 

  .على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهوالسلام الحمد لله والصلاة 

 وبعد:

 22نين الأحد والأثالذي سينعقد يوم و عشر  السادسؤتمر أيوفي للهيئات الشرعية فإن اللجنة المنظمة لم

طلبت من الفقير إلى ربه أن يكتب في مسائل  ،لكة البحرينم في مم2018أبريل  9 - 8ه يوافقه 1439رجب  23 -

نحو ال علىتبينها أوإن لم  .يقصدونهاوغايات  ومون تحقيقهاأغراض ير  لنيل حددتها ، وأحسب أن اللجنة خمس

، مغاصة عظيمة ي تلك المسائلوبدت ل جزئياتها، وتحريرتصورها قد ينعكس على منهج  الأمر الذيالأكمل، 

لوقت ا وإن كان يرض ي،الطلب على الوجه الذي  لبيأحاولت أن لكني  ما هو غير مقصود،إلى  نيجر يوالخوض فيها 

ل ييسر الله عز وج علَّ ختصرة الأولية والمالتقريرات  هذه إلى تحرير تفعمد ،طمئن إليهأالذي الوسع  لم يسعفني

  الله.أذن عليه  بوهو ما عقدت العزم  ،وأضبط المسائل على نحو أوسع النظر في

ربا وذلك مثل أضرار ال شامل،على نحو  بحثتمن المسائل التي  إبعاد كثيرمنهجا اعتمد على وقد سلكت 

الاقتصادية والاجتماعية، وتحرير أقوال الفقهاء في العلل الربوية ومناقشتها ومعارضتها وترجيحها، إضافة إلى نظرية 

 درءا للوقوع في الحشو والتطويل الممل. الأبحاثهو مبسوط في المصنفات و التعليل والحكمة وغيرها مما 

 .والله الموفق
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 المسألة الأولى: أهمية تحرير العلة في الأموال الربوية:

 :الموجبات الآتيةأهمية تحرير العلة متجلية في  

 .نموذج أعمال مطابق للشريعةأالموجب الأول: مقتض ى بناء 

فإن  ،يةشرعالحظورات المالوقوع في  يقينا مننموذج أعمال حقيقي ء أبنااستكداد الفهم و إذا ما رغبنا في 

ما فيه اهيكم ع، نذلكشك في تحقيق  يسهم ولا، و العقل بتحديق بصيرته إلى صواب الغوامضيستثمر تحرير العلة 

في حقق يو  .وافق لمراد الله عز وجلوم سليم ونافعمما يتعين لتخطيط  وتعتبر العلل حينئذ، توفير للجهد والمال من

 وبذلك يتحقق قدر من أهداف ،عمارة الكون والأرضويسهم في ، ومقتضيات الاستخلاف تهعبوديالوقت نفسه 

مبادئ  تطبيقو  وفق مقتضيات العدل، وكسبهوالحث على إنتاج المال  النقود المتمثلة في تحريكالاقتصاد الإسلامي 

 الحسنة.الإحسان والألفة والمعاملة 

 مقتض ى التشخيص الاقتصادي وفق الشريعة.الموجب الثاني: 

لل والزلل مواطن الخ بما أن تحرير علة الربا يوصلنا إلى إدراك المقاصد والحكم، فإن ذلك يساعدنا في تبين

ماسك المجتمع وأمن ت سليم يراعيفي وضع الأسس التي نرتكز عليها في بناء اقتصاد حقيقي  يعيننا، مما في الاقتصاد

 ةية الإسلاميلارتباط المال نظرا .المعاملات الصوريةكذا و  المنتجات الضارة المبنية على الاستغلال، ويطرد كل عيشه

 .عاشر  المطلوبة والمقصودةتحقيق التنمية الاجتماعية  يسهم فيمما ، يةلأخلاقبالقيم االعدل و  بمقصد

 : محدودية النص مقابل امتدادية فعل المكلف.الثالثالموجب 

ومكان،  وصلاحيتها لكل زمانبشموليتها وخلودها خاتمة الشرائع بكونها  ختصتية الشريعة الإسلام

مَ إليها، قال تعالى: "
ُ
 لأن الله قد نسخ بها ما قبلها منَ الشرائع، وأوجب الحكم بها والتحاك

َ
ى ش

َ
اكَ عَل

َ
ن
ْ
مَّ جَعَل

ُ
رييعَة  مي ََ ث

ذي 
َّ
هْوَاءَ ال

َ
عْ أ بي

َّ
ت
َ
 ت

َ
عْهَا وَلا بي

َّ
ات
َ
مْري ف

َ ْ
 الْ

َ
مُون

َ
وتحقق  الحياة، كل مناحية علــى تغطي بقدرتهاالشريعة وتتسم ، 1"ي ََ لا يَعْل

 الح الناس في العاجل والآجل معا.مص

، وفق نازلةالانسجام الحكم مع وتضمن  ،تتحقق تلك الخصائصو  لشريعةل يحصل القبول فبتحرير العلة  

  واكبةوم ،الناس ما يحتاجهمنتجات جديدة  لتلبية  ةالإبداع وصياغما طرقنا باب  الشريعة المرسومة إذامقاصد 

 .متطلبات الحياة التي  تتطور سريعا

 : عملية تنزيل الْحكام.رابعالالموجب 

نبني غالبا يالأحكام الشرعية تتنزل على أفعال المكلفين في الواقع وليس في الذهن، والنظر في الواقع المعين  

كام : "ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحفي تحقيق المناط الشاطبيقال  تحريرها،بعد  العلل تحقيق  على

الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن، لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك منزلات على أفعال مطلقات 

                                                           
 .18الجاثية من آية:  -1
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عرفة عليها إلا بعد المكذلك والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة، فلا يكون الحكم واقعا 

 .2بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهلا، وقد لا يكون وكله اجتهاد"

د إلى نعمثم موانع الشريعة وأسباب التحريم، ستحضار فإن حصل سجال في أي معاملة مالية فينبغي ا

في حسن  يديف اهوضوحبيان العلل و هولة وصعوبة، و وفعل ذلك متفاوت س وشمولها،لنتأكد من انطباقها تنزيلها 

فض ي حرير العلة ينبني عليه تحقيق المناط باعتباره وسيلة تلأن ت. في استفراغ الوسع الصعوبة من يل ويخففالتنز 

ايير ، لأنه لا يقتصر على تصور معبالحكم ذاته العلة إلى تحقيق تنزيل الحكم وتطبيقه، وذلك واجب اصطبغت

 جب الاجتهاد في تنزيلها وفي تحققها في النوازل المختلفة. الربا، بل ي

 وسيلة واجبة للوصول إلى مقصد واجب.  تحرير العلة: خامسالالموجب 

فراغ استالمنضبط والتأول المجانب للحق، لأن  الباب للنظر غير وتحريرها يفتحإن عدم إدراك العلل 

 ذلك يدرأو   .3ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"ف"  عتبرمواجب للوصول إلى حكم شرعي تحرير العلة الوسع في 

 .الشريعة واعتماد أهواء الناس  لوقوع في تعطيلا

 بالمحال.تكليف والتحرير العلة : سادسالالموجب  

تناقض في تنفيذ الأحكام، ولهذا إن وجد  وإظهار ،التكليف بالمحاليؤدي إلى وقوع  تحرير العلة قدعدم إن  

 .4مجمل أو مبهم المعنى أو ما لا يفهم فلا يصح أن يكلف بمقتضاه لأنه تكليف بالمحال وطلب ما لا ينالفي الشريعة 

 ضح. العلة يفصل المجمل ويظهر المعنى ويتوبتحرير 

 . تحرير العلة: تحقيق مصالح الناس يقتض ي سابعالالموجب 

ود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق هي: "المحافظة على مقصأو المضرة. المصلحة هي جلب المنفعة ودفع  

خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو 

. والمصلحة المقصودة والمعتبرة هي التي توزن 5مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة"

المآل  ، وتحقيق المصالح يقتض ي مراعاة 6لمصالح اعتبرت من حيث وضعها الشارع"وفي الموافقات: "ابموازين الشرع، 

الشرعية  حالمصاللوصول إلى لتحرير العلة شريعة، ويأتي المصلحة هي مناط ال الحال والعرف والزمان والمكان، لأنو 

 .المقصودة

 

                                                           
 .93/  4الموافقات  -2

 .1/302الفروق للقرافي، -3
 .342/  3الموافقات،  -4

 .174المستصفى / -5
 .1/41المصدر نفسه -6
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 .: تنقيح المناط يستلزم تحرير العلةثام َالالموجب 

ما دل النص على كونه علة من غير تعيين بحذف ما ر واجتهاد في الحذف والتعيين فيظتنقيح المناط هو ن

ل هو نظر واجتهاد في إلغاء الفارق بين الأصو  لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف كل واحد بطريقته.

 لأصل.باثم تبدأ عملية نفي الفوارق حتى تنتفي فيلحق الفرع  ،والفرع حيث ينظر لكليهما

 مسلكهو إضافة إلى ذلك فيبحث في الفرع. خاصة و  يرد على العلة المستنبطةتنقيح المناط  ومن المعلوم أن

 . 7لعلةكتشاف امعتبر لا

 يستلزم تحرير العلة. تخريج المناط: تاسعالالموجب 

 امسلك رهباعتبا مقتض ى شرعي يحقق خصوصيات الشريعة وهو يخرج المناط بالاستنباط واعتماد النظر 

 أن: ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض ومفهومهستنبطة.الم ولا يبحث إلا في قضية العلة ،علية الوصفل

رَاجِ ،بر فيستنبط المناط بالرأي والنظرلمناطه أصلا كتحريمه شرب الخمر والربا في ال
ْ
خِ

ْ
تَقٌّ من الإ

ْ
هُ رَاجِع  وهو مُش

نَّ
َ
أ
َ
ك
َ
 ف

 لم يَتَ 
َ
فْظ

َّ
نَّ الل

َ
ى أ

َ
 إل

َّ
عِل

ْ
رَجَ ال

ْ
خ
َ
جْتَهِدَ أ

ُ ْ
نَّ الم

َ
أ
َ
ك
َ
رِ ف

َ
ظ بَحْثِ وَالنَّ

ْ
رجَِ بِال

ْ
خ
ُ
هُ مَسْتُور  أ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
مَنَاطِ بِحَالٍ، ف

ْ
ضْ لِل .عَرَّ

َ
ومن أمثلة ،  8ة

قوله صلى الله عليه وسلم:  "لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل." فإنه ليس فيه ما يدل ذلك ما عقدنا فيه هذا البحث 

وهذا مبني   ،أن علة تحريم الربا الطعم، لكن المجتهد نظر واستنبط العلة بالطرق العقلية من المناسبة وغيرها على

مَ  ثوفي هذا نسوق حدي كما سيأتي لاحقا، الأحكام على معقولية 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ا رَسُولُ اللَّ

َ
الَ : "نَهَان

َ
عُبَادَة ق

هَبِ 
َّ
حَدُهُمَا عَنْ بَيْعِ الذ

َ
الَ أ

َ
مْرِ ق مْرِ بِالتَّ عِيرِ وَالتَّ

َّ
عِيرِ بِالش

َّ
ِ وَالش

بُر 
ْ
ِ بِال

بُر 
ْ
وَرِقِ وَال

ْ
وَرِقِ بِال

ْ
هَبِ وَال

َّ
حِ بِ  بِالذ

ْ
ل ِ
ْ
مْ وَالم

َ
حِ وَل

ْ
ل ِ
ْ
الم

وَ 
ْ
هَبَ بِال

َّ
بِيعَ الذ

َ
نْ ن

َ
ا أ

َ
مَرَن

َ
ا بِيَدٍ وَأ لٍ يَدا

ْ
 بِمِث

ا
لا
ْ
 مِث

َّ
رُ إِلا

َ
خ

ْ
هُ الآ

ْ
ا بِ يَقُل ِ يَدا

بُر 
ْ
عِيرَ بِال

َّ
عِيرِ وَالش

َّ
بُرَّ بِالش

ْ
هَبِ وَال

َّ
وَرِقَ بِالذ

ْ
يَدٍ رِقِ وَال

رْبَى"
َ
دْ أ

َ
ق
َ
وْ ازْدَادَ ف

َ
مَنْ زَادَ أ

َ
حَدُهُمَا ف

َ
الَ أ

َ
نَا ق

ْ
 شِئ

َ
يْف

َ
ما يدل على علة  -لا صراحة ولا  إيماء -لم يتضمن ، فالحديث 9ك

، أو غير ذلك مما قرره الفقهاء. تحريم الربا، لكن المجتهد أظهر أنه
ا
  الطعم أو كونه مكيلا

ما  ديديدخل، وتحالفضل وما لا  في رباما يدخل  إلى تحديد السعي قيمة تحرير الربا فيعليه تتجلى و 

 . الانتفاع ونوعهأو جنسين مختلفين باستصحاب يكون جنسا واحدا 

  .بتحرير العلة  يتنزل الحكم على الحالة: عاشرالالموجب 

أيضا ر وبغض النظ المتعاملين، عن مقاصدى المعاملة بغض النظر إلى تنزيل الحكم عل الربا يؤديإن تحرير علل  

 ل.م ربا الفضفي ربا القرض أ سواء أكان ذلكملة يجب منعها؛ معاتحقق الربا في أي فبمجرد دراك مآلاتها؛ إعن 

 لقياس.قيمة تحرير العلة من قيمة اعتبار االموجب الحادي عشر: 

صود ، وهي الركن الأعظم من مق"هق المناسبة وهي ركنه وعليها مدار اعتبارا لتحق القياس يعتمد على العلة  

هو حجة في الشرعيات، وطريق لمعرفة الأحكام، ودليل من : في حق القياس الخطيب البغدادي قالو  ،10"القياس

                                                           
 3/87. الإبهاج في شرح المنهاج،  511حث العلة في القياس عند الأصوليين، ص: انظر : مبا -7
 .228/  4البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركش ي،  - 8

 .4/26السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، كتاب البيع، باب بيع البر بالبر،  -9

 20الشبه والمخيل ومسالك التعليل، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس ي ص:  شفاء الغليل في بيان10 
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 ”يقول الجويني في بيان منزلة القياس وضرورته : ، الله لأحكام مراعاةهو   تهمراعاحيث .11أدلتها من جهة الشرع

القياس مناط الاجتهاد واصل الرأي ، ومنه يتشعب الفقه ، وأساليب الشريعة ، وهو المفض ي إلى الاستقلال بتفاصيل 

أحكام الوقائع ، مع انتقاء الغاية والنهاية ، فان نصوص الكتاب والسنة محصورة ، ومواقع الإجماع مأثورة فيما 

والرأي   ، ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها….نقل منها تواترا ، فهو المستند إلى القطع ي

 متلقى من قاعدة الشرع ، والأصل الذي يسترسل  المبتوت المقطوع به عندنا انه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى

وه النظر والاستدلال ، فهو إذا أحق الأصول باعتناء الطالب ، ومن على جميع الوقائع القياس، وما يتعلق به من وج

عرف مآخذه وتقاسمه ، وعرف مجاريها ومواقعها فقد احتوى على مجامع الفقه ، وان نحن خصصنا هذا الكتاب 

 لابفصل بسط ، فسببه ما نبهنا عليه من عظم خطره ، واشتداد مسيس الحاجة إليه ، وابتنائه على إفضائه إلى ما 

  12“نهاية له مع انضباط ماخذه
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 .في تعدية الحكم الشرعي الفرق بين العلة والحكمة، وأثرهالمسألة الثانية: 

 : خمس قضايا المسألة  في

 العلة.تعريف القضية الْولى:  

نَاسب الظاهر المنضبط المعر  و تسمى أيضا بالمقتض ي، تسمى بالمناط و العلة 
ُ ْ
وَصْف الم

ْ
ارعِ  فهي ال

َّ
لحكم الش

 :بكونه: ويختص م بالغيرئالمعنى القا هووصف وال .13المكلف على الامتثال تبعث حكمةمشتملة على 

ى فهي معنى يقوم بالوصف ومسلك ودليل عل ،المناسبة هي ربط الحكم بالوصف مظنة تحقق حكمة الحكم: امناسب (1

هو الإباحة،  البيع تقول: حكمفمثلا  ،قيد المناسبةكم بل يناط بالوصف بوالمناسبة لا يناط بها ح ،علية الوصف

حاجة بين حكم البيع وال عنهم، فالجامعالناس إلى ذلك لرفع الحرج  قائلا: حاجةوتسأل لماذا شرع الحكم؟ فتجيب 

الرابط بينهما يسمى بالمناسبة.  إذن: المناسبة ملاءمة بين الوصف والحكم في نظر رعاية المصالح، فبمجرد إبداء 

ناسبة تتعين العلة وهو المسمى بتخريج المناط، والمناسبة لا تعتبر إلا إذا كانت متضمنة لجلب مصلحة أو درء الم

 مفسدة، فما أدركته من الحكم ووصفته فذلك مناسبة، وجميع أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد.

يث العلة ح ،يب لا يعلم منه الغيبغفالبوصف ليس غيبا  ه: لأن الحكم في نفسه غيب فنستدل على وجود اظاهر  (2

 .معرفة

لأشياء تتفاوت في نفسها قوة وضعفا كما هو . فالاضطراب يعني ان ا14: أي محدد بحد معين ثابت مستقرامنضبط (3

 .لحكمةحاصل في ا

 :ومعناه  .لكذ يشترطلا  فقط وبعضهمفي المستنبطة  يشترطه اختلف الاصوليون في هذا الشرط بعضهم  : امطرد (4

ة للعفسدا لفعلى رأي من اشترطه يجعل النقض ملم يوجد  الحكم فإذاما وجدت العلة في صورة من الصور وجد كل

 الحكم.ومعنى النقض ان يوجد وصف في صورة من الصور ولا يوجد معه  ،أي دليلا على فسادها

 والحكمة هي باعث للعمل. : مشتملا على حكمة  (5

 هو الذي جعل الوصف مؤثرا ومعتبرا وحينئذ تسمى بالعلة الشرعيةف عالشار  بوضع : التعريف يكون للحكم امعرف (6

 .المظهرة للحكمة

راد الشارع، فهي ترجع إلى المعنى وليس إلى المنطوق أو م قصودة من هذا التحرير مرجعها العلة الم نإو  ،هذا

 نصوص الجزئية.في الأحكام اتخاذها من ال الغالبوهو المعول عليه عند المحققين، وإن كان  ،المفهوم

العلة يظهر من خلال ذكر حكم لأصل دال على الجواز أو عدم الجواز، فمبادلة الذهب بالذهب فمفهوم  

وهذا الحكم بالتحريم منوط بعلامة أي وصف مؤهل للتعليل به وهو المسمى  ،نسيئة حكمها التحريم لأن المعاملة ربا

 يثبت أمرا أو ينفيه أو هما معا. بالعلة، والوصف قد يكون حكما شرعيا أو حكما عقليا
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بين الحكم وعلته هو ربط شرعي، ولكنه يدرك عن طريق العقل.  والوصف قد يكون ظاهرا وقد يكون -والربط  

الذي  الوصف الطردي لا يعلل به، وكذا خفيا وقد يكون طرديا فالمعتبر هو الأول لأنه مناسب؛ وإن الوصف الخفي

كم حفهو وإن كان وصفا فإنه استبعد لأنه غير مناسب. فحينئذ لا يظهر الربط بين ال ،لا تتعلق به الأحكام الشرعية

يعرف لم و العقل لا يقض ي بوجود مصلحة أو دفع مفسدة في شرع الحكم عنده، و ؛ وذلك الوصف فتنعدم المناسبة

مقام  ائدة فيفلذكره  وإن كان ذلك نستبعده باستقراء الشرع ومعهودهوب عن الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام

 الجدل، وفي مقام العمل والفتوى. 

  تعريف الحكمة.القضية الثانية: 

  
َ
 رد ويراد بها الآتي:الحكمة:  ت

 حقيق لحكمة وسيلة مؤدية لتالمقاصد فتصبح ا مع تتلازموبهذا  ،الوسيلة الجالبة للمصالح والدافعة للمفاسد

أجل الحفاظ  من ،والمقصد، فمثلا شرع القصاص للزجر وتلك حكمةبين الوسيلة  يةالعلاقة تلازمفتكون ، المقصد

 على النفس وذلك مقصد شرعي. 

  المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم

تشريع هذا الحد: حفظ أموال الحكمة من و قطع يد السارق: إن علته السرقة، في  مثلا دفعها أو تقليلها، نقول 

  .مرادفة للمقصدتكون بهذا و الناس وحمايتها وصيانتها، 

  ما يترتب على ربط الحكم بعلته أو بسببه من جلب مصلحة أو دفع مضرة، أو تقليلها، كتحصيل مصلحة حفظ

هي مكملة لما و  لشرعية، فتكون العلاقة جلية بينها وبين المقاصد االزنى، وإيجاب الحد على الزاني الأنساب بتحريم

 سبق.

  العلةغير بهذا المعنى  علة فهيكذهاب العقل الموجب لجعل الاسكار   15التي لأجلها صار الوصف علةالحكمة.  
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  .: العلاقة بين العلة والحكمةالقضية الثالثة

 العلة موصلة للحكمة. -1

مَة
ْ
حِك

ْ
مَالِهَا؛ ال

َ
ى ك

َ
 عَل

ُ
ة
َّ
عِل

ْ
وحينئذ قد تظهر لنا  ،لة وجد الحكم فهو يدور معها وجودا وعدماإذا وجدت الع 16هِيَ ال

 المصلحة على سبيل الظن وهي المسماة بالحكمة. 

 وصف العلة مشتمل على الحكمة. -2

ة
َّ
عل

ْ
ارعِ باعتبارها وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا معرفا ال

َّ
كلف على حكمة تبعث الم هذا الوصف يشتملو  .لحكم الش

 الحكمة هي فتكون . 17على الامتثال
ا
الحكم إن طبق  ةثمر قطف  أو، المعنى الذي لأجله جُعل الوصف الظاهر علة

وقد ليا، نئذ مقصدا ككلية وتسمى حي ةإما تجلب نفعا أو تدفع ضرا، وقد تكون الثمر  ةالشرعي المعلل، وهذه الثمر 

: "...علمنا من حال الشارع أيقول ، مقصدا جزئياتكون جزئية فتوسم بكونها   عن الآمدي 
ا
نه لا يَرِدُ بالحكم خليا

الحكمة إذ الأحكام إنما شرعت لمصالح العبيد، وليس ذلك بطريق الوجوب، بل بالنظر إلى جري العادة المألوفة من 

 ."18شرع الأحكام"

 . بين العلة والحكمة مشتركربط المناسبة  هي  -3

 الحكمة.وكذلك  ،العلاقة بين العلة والحكم مبنية على المناسبة

 الحكم على العلة أصالة وعلى الحكمة عرضا.تعليق  -4

 .العلماء بعضإلا بشروط على رأي  العلة يعلق عليها الحكم، بينما الحكمة لا يعلق عليها الحكم 

 .العلة علاقة ابتناء الحكمة على  -5

فيمكن  ،ن العلة ما دام يتعلق الحكم بهاويترتب على ذلك أ وسيلة لتبيان الحكمة.العلة قد تكون  القول إن سبق

  ،وعليه ،بها الفرع ويعللأن تتعدى إلى 
ُ
بُتُ فِي ك

ْ
هُ يَث نَّ

َ
ةٍ، وَأ

َّ
بَا فِيهَا بِعِل ِ

بُوتَ الر 
ُ
نَّ ث

َ
ى أ

َ
قِيَاسِ اتفقوا  عَل

ْ
ِ فإن القائلين بِال

ل 

 
َ
ةِ هَذ

َّ
رَاجُ عِل

ْ
يَجِبُ اسْتِخ

َ
، ف رْعِيٌّ

َ
قِيَاسَ دَلِيل  ش

ْ
نَّ ال

َ
تُهَا؛ لِأ

َّ
تُهُ مَا وُجِدَتْ فِيهِ عِل

َّ
ِ مَوْضِعٍ وُجِدَتْ عِل

ل 
ُ
هُ فِي ك

ُ
بَات

ْ
مِ، وَإِث

ْ
حُك

ْ
ا ال

 19فِيهِ.
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 عموما وفي الربا خصوصا.: التعليل بالحكمة القضية الرابعة

 : فالقضية فيها أمران ،نظر أهل العلم في المسألة قبل أن أذكر خصوصية الربا سوق أالفقرة في هاته 

 بالحكمةالتعليل الْمر الْول: 

 :في حالتين ينتظم عمومابالحكمة التعليل كلام في ال

 الْصل:على سبيل الْولى: الحالة 

 :وذلك لما يلي ،عدم التعليل بالحكمةالأصل هو 

 .استناد الحكم إلى الوصف مع إمكان استناده إلى الحكمة تكثير لإمكان الغلط من غير حاجة إليه  -

  .ذر التعليل بالحكمةجاز التعليل بالوصف علمنا أنه إنما جاز لتعلما  -

 واجب فالتعليل بها غير جائز بيان الملازمة لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلب الحكمة والطلب لها غير  -

المجتهد مأمور بالقياس عند فقدان النص ولا يمكنه القياس إلا عند وجدان العلة ولا يمكنه وجدانها إلا بعد الطلب   -

 .ب فإذن طلب العلة واجب وإذا كانت الحكمة علة كان طلبها واجبا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واج

 20. الحكمة لا تعرف إلا بواسطة معرفة الحاجات والحاجات أمور باطنة  -

حْوَالِ  -
َ ْ
زْمَانِ وَالأ

َ ْ
اصِ وَالأ

َ
خ

ْ
ش

َ ْ
وَرِ وَالأ فِ الصُّ

َ
تِلا

ْ
 بِاخ

ا
تَلِفَة

ْ
 مُخ

ا
رِبَة

َ
 مُضْط

ا
ة فِيَّ

َ
تْ خ

َ
ان
َ
ا ك

َ
هَا إِذ نَّ

َ
 أ

َ
لا

َ
 مَا هُوَ مَنَا ف

ُ
ة
َ
  يُمْكِنُ مَعْرِف

ُ
ط

لِفْنَ 
َ
ى مَا أ

َ
هُ عَل

ُ
ن
ْ
أ
َ
ا ش

َ
ارعِِ فِيمَا هَذ

َّ
بُ الش

ْ
 بِعُسْرٍ وَحَرَجٍ، وَدَأ

َّ
يْهِ إِلا

َ
 عَل

ُ
وف

ُ
وُق

ْ
مِ مِنْهَا وَال

ْ
حُك

ْ
اسِ فِيهِ ال مَا هُوَ رَدُّ النَّ

 اهُ مِنْهُ إِنَّ

ةِ دَ  جَلِيَّ
ْ
اهِرَةِ ال

َّ
ِ الظ

ان 
َ
ظ
َ ْ
ى الم

َ
امِ،إِل

َ
حْك

َ ْ
طِ فِي الأ بُّ

َ
خ اسِ وَالتَّ عُسْرِ عَنِ النَّ

ْ
ا لِل عا

ْ
  21ف

 الحالة الثانية: على سبيل الاستثناء:

دْر  يُعْتَدُّ بِهِ. حيث يكون  22إذا كانت ظاهرة منضبطة  الحكمةيمكن التعليل ب  
َ
مِ ق

ْ
حُك

ْ
لِكَ ال

َ
وَمَحَل  23لِذ

تْ 
َ
ضَبَط

ْ
ا ان

َ
رِينَةِ، وذل العلة الجواز إذ

َ
 للموجبات الآتية:  كبِق

)أ( لأن ظن كون الحكم معللا بحكمة، وظن حصولها في آخر يوجب ظن ثبوت الحكم فيه، والظن واجب العمل،  

 .وهو غير آت فيما لا ينضبط

)ب( أنها علة لعلية العلة، فأولى أن تكون علة الحكم ترك العمل به في الخفية وفيما لا ينضبط، فيبقى فيما عداه 

 .على الأصل

)ج( التعليل بها جائز عرفا، إذ يقال: أعطى الأمير لدفع الحاجة وفعل لمصلحة كذا، أو لدفع مفسدة كذا، فوجب 

 .24أن يجوز شرعا، للحديث
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 خصوصية التعليل بالحكمة في الربا.الْمر الثاني: 

  الشاطبي:"  يقول  وهي ظاهرة  في الربا فوجب الالتفات إليها  واعتبارها   الحـكم راجعة إلى المصالح  
َ
 بُدَّ مِنَ ف
َ

لا

امِ 
َ
حْك

َ ْ
بَاتُ الأ عَانِي هِيَ مُسَبَّ

َ ْ
امُ وَالم

َ
حْك

َ ْ
هَا الأ

َ
رِعَتْ ل

ُ
تِي ش

َّ
عَانِي ال

َ ْ
ى الم

َ
تِفَاتِ إِل

ْ
يفرضها المقرض  الزيادة التيمعيار ف، 25"الِال

صادي المبين لآثاره الاقتيل المعرفي التحل إلى تطور إضافة  ،وهي المرتكز والمناط الغير القابل للتغير صريحةأو البائع 

من لدن ة المسوق الموجب للعللهي المعيار ف، ق الزيادة من عدمها في أي معاملةلأن النظر سيقتض ي تحق ،سدهومفا

كر حكم ذولا بأس من  . 26"ما الحرام فزيادة خالية عن العوض في عقد المعاوضةيقول السمرقندي:" وأالفقهاء

ند تحقيق ع بالحكمة ضرورةالتعليل يتبين أن  التأكيد، وبذلكعلة يفيد في اع ذلك مع الواجتم، التحريم ومقاصده

لأن اجتماع العلة والحكمة والمصلحة والمقصد كلها تشهد  بغية المجتهد،وهو ، لمناط أملا في الوصول إلى المقصدا

ز وجل إنما لأن الله ع...لفندلاوي: "الدالة على التعليل بالمصلحة، قول ا الأمثلةومن  الشرعي،بتنزيل سليم للحكم 

منع من الربا وحرمه حفظا للأموال وتصوينا لها وهي الأموال التي بالناس إليها حاجة وعظيم ضرورة في قيام أبدانهم 

 .27وقوة ظهورهم وصلاح أنفسهم"

لأن المكلف  ع،فإذا ثبت ذلك فإن  مراعاة المقاصد من منع الربا هي تحقيق لمصالح العباد وتلك هي حكم الشار 

قد يختار  عملا  وهو يتغيا تحقيق مقاصده هو،  فخشية وقوعه في مجانبة الحق  وخضوعه لهواه،  تكفلت الشريعة  

، وهذا ما قد يشق على بعض من  سيطر الهوى على  أجمعينللناس   حفاظا على المصالح المعتبرة  بالحد من ذلك 

 المشقة ولكبح جمح الهوى، يقول الشاطبي:" إن  قلبه، فكان التعليل بالحكمة  نافعا لتخفيف
ْ
بَاعَ ال ِ

 
ى ات

َ
رِيق  إِل

َ
هَوَى ط

مُومِ وَإِ 
ْ
ذ
َ ْ
حْمُودالم

َ ْ
مَا زَاحَمَ مُقْتَضَاهَا فِي نْ جَاءَ فِي ضِمْنِ الم

ُ
حَيْث

َ
رِيعَةِ، ف

َّ
هُ مُضَادٌّ بِوَضْعِهِ لِوَضْعِ الش نَّ

َ
نَ أ بَيَّ

َ
ا ت

َ
هُ إِذ نَّ

َ
؛ لِأ

انَ 
َ
عَمَلِ ك

ْ
ا.ال

ا
وف

ُ
فيحصل تجاوز لمقاصد الشريعة ، كما أن طرد التعليل بالحكمة  مظنة  اعتبار الحيل، 28"مَخ

، لأن الاستلزام بين الأسباب والمسببات إذا كان هو الغالب كالبيع فهو سبب لإباحة الانتفاع فإنه  المتضمنة في الحكم

 لق فنحكم على المعاملة بالتحريم.ن بها التعيستبنيظهر  فتأتي الحكمة لقد يتعلق به الربا  ولا 

 .بين التعدي والقصرفي الربا العلة  القضية الخامسة: 

ا غير ب في هذعلل الربا  ما دامت معلومة  وجب اتباعها قطعا  ومعلوميتها  حاصل بمسالكها المعروفة وكتَ 

ما ف الجهل بالعلل،نتفاء وحينئذ ستكون هي مقاصد الشريعة  فيكون الأصل هو التعدي لا  ،واحد  من أهل العلم 

كم وساعتئذ  سيدور معها الح فلا شك أنها مقصودة الشارع،دام النهي عن الزيادة المخصوصة لعلة معقولة المعنى  

  .النهي ومتى انتفت  انتفى النهي، فمتى  كانت العلة كان وجودا وعدما

 بمبدئين: ولنا ان نثبت ذلك أيضا 

                                                           

 
 1/319الموافقات 25 

 3/14بحر العلوم  26 
 .564تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك ص:  -27
 2/289الموافقات  -28 
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ى ا فالخطاب" ،القياس مبدأ الأول: 
َّ
ِ صَل

َّ
ا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّ انَ وَاقِعا

َ
ِ ك

اص 
َ
خ
ْ
مِ ال

ْ
حُك

ْ
اسِ وَال اصَّ بِبَعْضِ النَّ

َ
خ

ْ
ل

 يَصِحُّ 
َ

لا
َ
ائِعِ، ف

َ
وَق

ْ
هَا مِنَ ال

َ
ال
َ
مْث

َ
تَ فِيهَا بِدَلِيلٍ عَامٍ يَعُمُّ أ

ْ
مْ يُؤ

َ
ا، وَل ثِيرا

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
رِ اللَّ

َّ
نَّ الش

َ
مِ بِأ

ْ
عِل

ْ
 ي مَعَ ال

 
 مَوْضُوعَة

َ
عَة

قِ 
َ

لا
ْ
ِط

ْ
عُمُومِ وَالإ

ْ
ى ال

َ
حَاقِ  -عَل

ْ
يْهِ فِي إِل

َ
نَدُ إِل

َ
 يُسْت

 
فْظ

َ
ةِ ل ضِيَّ

َ
ق
ْ
يْسَ فِي ال

َ
يْرَ مُرَادٍ، وَل

َ
وَاقِعُ غ

ْ
صُوصُ ال

ُ
خ

ْ
ونَ ال

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َّ
 إِلا

َ
يْرِ غ

 بُدَّ 
َ

هُ لا نَّ
َ
ى أ

َ
لِكَ إِل

َ
ا ذ

َ
دَن

َ
رْش

َ
أ
َ
ورِ، ف

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
ورِ بِالم

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
قِيَاسِ،  الم

ْ
حَقَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا، وَهُوَ مَعْنَى ال

ْ
نْ يُل

َ
اكَ أ

َ
 ذ
ْ
عَتْ إِذ

َ
ِ وَاقِعَةٍ وَق

ل 
ُ
فِي ك

بُولِهِ 
َ
دْرُ لِق رَحَ الصَّ

َ
ش

ْ
ان
َ
ُ عَنْهُمْ، ف

َّ
يَ اللَّ حَابَةِ رَض ِ دَ بِعَمَلِ الصَّ يَّ

َ
أ
َ
 29"وَت

، كافٍ هر  مستقل بالعلية ، إذا أثبتت  غلبة الظن " بأن ما ظأي الثاني: غلبة الظن: 
ا
ة
َّ
وْنِهِ عِل

َ
وْ صَالِح  لِك

َ
 فِي أ

مِ بِهِ.
ْ
حُك

ْ
ي ال ِ

عَد 
َ
توصل العلماء إلى ذلك بمسالك علمية  كالمناسبة وغيرها مع نصوص عضدت من الاجتهاد قد ، و  30" ت

  .الموصل لتلك العلل

 فِي اتَّ من المعلوم أن تعدية العلة محل اتفاق العلماء يقول الآمدي: ثم 
 
رْط

َ
ةِ ش

َّ
عِل

ْ
 ال

َ
عْدِيَة

َ
نَّ ت

َ
ى أ

َ
لُّ عَل

ُ
ك
ْ
فَقَ ال

يْهَا.
َ
ا عَل وْ مُجْمَعا

َ
 أ
ا
تْ مَنْصُوصَة

َ
ان
َ
اصِرَةِ ك

َ
ق
ْ
ةِ ال

َّ
عِل

ْ
ةِ ال ى صِحَّ

َ
قِيَاسِ، وَعَل

ْ
ةِ ال اصِرَةِ  صِحَّ

َ
ق
ْ
ةِ ال

َّ
عِل

ْ
ةِ ال فُوا فِي صِحَّ

َ
تَل

ْ
مَا اخ وَإِنَّ

 وَ 
ا
نْ مَنْصُوصَة

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
ةِ إِذ قْدَيْنِ بِجَوْهَرِيَّ بَا فِي النَّ ِ

 الر 
َ
ِ حُرْمَة

افِعِي 
َّ
صْحَابِ الش

َ
تَعْلِيلِ أ

َ
لِكَ ك

َ
يْهَا.وَذ

َ
ا عَل  مُجْمَعا

َ
لا

جَبَّ 
ْ
ي عَبْدُ ال اض ِ

َ
ق
ْ
رٍ وَال

ْ
بُو بَك

َ
ي أ اض ِ

َ
ق
ْ
حْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَال

َ
صْحَابُهُ وَأ

َ
افِعِيُّ وَأ

َّ
هَبَ الش

َ
ذ
َ
مِينَةِ.ف

َّ
 الث

َ
 ارِ وَأ

ْ
حُسَيْنِ ال

ْ
بَصْرِيُّ بُو ال

 
ْ
ِ ال

َّ
بُو عَبْدِ اللَّ

َ
صْحَابُهُ وَأ

َ
 وَأ

َ
بُو حَنِيفَة

َ
هَبَ أ

َ
تِهَا.وَذ ى صِحَّ

َ
مِينَ إِل ِ

 
ل
َ
تَك

ُ ْ
هَاءِ وَالم

َ
فُق

ْ
رُ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
 وَأ

َ
ى إِبْط

َ
يُّ إِل ِِ رْ

َ
ك
ْ
بحيث  31الِهَا.بَصْرِيُّ وَال

 .تكون موجودة في الأصل وتكون في الفرع أيضا

لفظية: تنبني على بيان حد العلة، وما هو -عندي -وهذه المسألة  غزالي أن الخلاف لفظي يقول:ويرى ال

 العلامة الضابطة لمحل الحكم. وقد تطلق على الباعث المراد بإطلاقها. وقد بينا أن الفقهاء يطلقون اسم العلة: على

لحكم الذي يتنزل: في الإيجاب وإضافة الداعي إلى الحكم، وهو: وجه المصلحة. وقد تطلق على السبب الموجب ل

 32الموجب إليه، منزلة العلة العقلية، بنصب الشرع. وإذا خرجت المسألة على هذه المآخذ ارتفع الخلاف

 الأصوليون يستخدمون التعدي بمعنيين:و 

 .دور ال في ويدرأ الوقوع، فهذا مسلم الموقوفة على صحة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع. التعدية -

يْرُ، الموقوفة على صحة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع التعدية  -
َ
 غ

َ
 فه الأحناما عليو .وهفهذا غير مسلملا

 يرجع إلى أمرين: والقصور ؛ الفرعموجودة في الأصل ولا تتعداه إلى  التي تكون  القاصرة هيبينما العلة 

   .براكونه كقولنا يحرم الربا في البر ل الحكم،هي نفس محل تكون العلة   -1

  .العلة هي جزء محل الحكم  بسبب كون قد يكون  -2

 

 

 

 

                                                           
 2/412المةافقات 29 

 530 2الموافقات 30 

 .  3/162الإحكام  31 

 538شفاء الغليل الغزالي32 
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 هل المقاييس المعتد بها في تحديد العلة، تعبدية أو عرفية؟المسالة الثالثة: 

 سوق المقتضيات الآتية:منا  العرفية يستدعييد صفتها التعبدية أو دوالحديث عن المقاييس وتح

 .التعبدية بالقياس صفةباستلزام حصول التعدية  الأول:المقتض ى 

جواز  تحدثوا عنفالأصوليون  ،نلصق صفة التعبدية بالعلة اعتبارا للعلاقة بين الجزء والكل يجوز أن

الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء والمتكلمين. وبه قال  منهم .  33وهو رأي عامة العلماء ،ي الشرعياتالتعبد بالقياس ف

ولنا أن نستأنس أيضا بأن العلة تقيد بقيد" الشرعية " فنقول العلة ،  34السلف الصالح من الصحابة والتابعين.

ارها جوب العمل بالعلة باعتبفبوجود مقتض يوجب العمل بالقياس فيعني و ، نفسه ومبتناها القياسالشرعية 

 . اعتبارها وجب علينايتفلا قياس البتة إلا بذلك وحينئذ ، ركنا

وإن اعتمد على الظن فإن الشرع يوجب العمل به فتصير  ،العلة اعتماد المناسبة  مسلكا لتقريرثم إن 

جب وكل ما ثبت بالدليل فالعمل به وا ،، فلا انفصال بين الحكم وعلتهبذلك تعبدية بالتلازم مع القياس العلة

ة ،على جهة التعبد بالمعنى المرسوم ويكون ذلك
َّ
عل

ْ
ن ال

َ
فَرْع لِأ

ْ
ة على الحكم فِي ال

َ
ل
َ

لأمارات ام عبارة اوما استخد ، دلا

حيث إنما تصير أمارة إذا ورد الشرع بذلك، وتجرى العلة الشرعية في هذا الباب  ،الشرعية إلا من أجل هذا الفهم

  .مجرى الأسماء، فلهذا لم تكن أمارة للحكم قبل ورود الشرع

نا العلة سواء قل ،فإن الجالب لها يأخذ الحكم نفسه الشرعية كنا نتعبد بالأحكام إنه إنكما يمكن القول 

وحينئذ  ،المظهرة للحكمة للحكمالمعنى الذي تعلق به الحكم. أو الصفة المقتضية  مهي المعنى الجالب للحكم. أ

ع، ودفع لجلب المنافومعلوم  أنَّ التعبد وُضِعَ  .صالةأسنتعبد بها لأنها صارت علما على الحكم الشرعي المتعبد به 

ِها،، وهما جلبُ منافع الآخر المضار
 35ة، ودفعُ مضار 

د يفسخ كل عق اولذ ،ومنع الربا من حق الله وما كان كذلك فهو تعبدي ،ذي لب بادية لكلومضار الربا 

 حقوق الآدمي. من اشتماله على  ى الرغم عل ،الربا بالإجماع هدخل

 .التلازم بين التعبدي والعادي: ثانيالمقتض ي ال

وكل  .فق الاستعمال المألوف هو ما يقابل الحكم المعقول المعنىنهيا و  أكان أمرا أمالتعبدي سواء الحكم 

راء والبيع والش" حكم عادي معقول المعنى استطاع العقل أن يدرك المصلحة أو المفسدة إلا وفيه معنى التعبد،

قُ والِإجاراتوالنكاح 
َ

لا
َّ
حكامها معقولة المعنى. و  وَالط

َ
ن أ

َ
؛ لأ هَا عَادِيٌّ

ُّ
ل
ُ
جِنَايَاتُ ك

ْ
ا مِنَ مع أنها معقولة المعنى  لا بُدَّ  فِيهَ وَال

 
ْ
خ ا، فإِن التَّ يِيرا

ْ
خ

َ
و ت

َ
تِضَاءا أ

ْ
تِ اق

َ
ان
َ
ف فِيهَا، ك

َّ
ل
َ
 للمُك

َ
 خِيرَة

َ
ةٍ لا رْعِيَّ

َ
مور ش

ُ
دة بأ يَّ

َ
د، إِذ هِيَ مُق دات إِلزام؛ يِيرَ فِي التعالتعبُّ بُّ

 
ُ
رَ بُرْهَان رَّ

َ
ق
َ
ن الاقتضاءَ إِلزام حَسْبَمَا ت

َ
مَا أ

َ
قِسْمَيْنِ فِي ك

ْ
تِرَاكُ ال

ْ
هَرَ اش

َ
دْ ظ

َ
ق
َ
لِكَ؛ ف

َ
ذ
َ
انَ ك

َ
اتِ" وإِذا ك

َ
ق
َ
وَاف

ُ ْ
هُ فِي كِتَابِ "الم

دِ. عَبُّ تَى دَارَ مَ ابن دقيق العيد  مبينا مسلك التعامل  مع الأحكام الدائرة بين  التعبدي والعادي أنه  قول وي، 36مَعْنَى التَّ

                                                           

 420/ 419التبصرة في أصول الفقه: 33 

 57 /2مقاصد الشريعة الإسلامية34 

 2/242الاعتصام35 

 2/429الاعتصام 36 
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ا دا عَبُّ
َ
وْنِهِ ت

َ
مُ بَيْنَ ك

ْ
حُك

ْ
وْنِ ال

َ
ى ك

َ
هُ عَل

ُ
انَ حَمْل

َ
عْنَى، ك

َ ْ
وْ مَعْقُولَ الم

َ
ى  ، أ

َ
وْل
َ
عْنَى أ

َ ْ
 هِ مَعْقُولَ الم

َ
سْبَةِ إل ِ

 
دِ بِالن عَبُّ امِ لِنُدْرَةِ التَّ

َ
حْك

َ ْ
ى الأ

عْنَى.
َ ْ
ةِ الم

َ
عْقُول

َ ْ
  37الم

 ن الأثيراب يقول  ،عقد السلموهو يتعلق بمفيدا في المسالة سرد نصا أتطبيقا على ما قصدناه في هذا  و 

ولابد من ذكر المكيل والوزن فيما يكال ويوزن، ويجوز ضبط الكيل بالوزن وضبط الوزن بالكيل؛ لأن الغرض "

   38" يحصل بكل منهما؛ بخلاف الربويات فإن الاعتبار فيها بالعادات، ومبناه على التعبد بالشرع

 حيثالعقل على اكتشاف العلل،  وجه قدرة حاصل من التعبدي هوالجانب العادي على  غير أن تغليب

 رهما،السبر والتقسيم والمناسبة وغيووصلنا إلى ذلك من خلال  ،أمكن لنا الوصول إلى المعاني المقصودة من الشارع 

 ؛كسالعرفية لا تعني عدم الانضباط بل العف؛ وهو المحصل للعرفية المتسمة بالانضباط ظناوعليه جازت التعدية 

ارعِِ للاستقرار لأن قصد   فمراعاة العائد مقتض ى
َّ
ك ويكتفي في ذل .ضبط معاملات الناس بالقواعد العامةالش

 مقتض ى اعتبار المظنة.

فالمكلف  حين يدرك المصلحة  بحيث يقصد بها  ما فهم من   ،وغلبة العادي لا يعني  التخلي عن التعبدي

صْدِ  مقصد الشارع فإنه"
َ
يَهُ مِنْ ق ِ

 
ل
َ
 يُخ

َ
نْ لا

َ
بَغِي أ

ْ
يْسَتْ يَن

َ
 ل
ْ
دِ؛ إِذ عَبُّ رِيقِ التَّ

َ
مَا جَاءَتْ مِنْ ط عِبَادِ إِنَّ

ْ
نَّ مَصَالِحَ ال

َ
دِ؛ لِأ عَبُّ التَّ

عُبُ 
ْ
قِ بِال حَقُّ نَ فِي التَّ

َ
مْك

َ
ا اعْتُبِرَ صَارَ أ

َ
إِذ

َ
دِ، ف عَبُّ قْصُودِ التَّ

َ
 لِم

 
ابِعَة

َ
مَا هِيَ ت ةٍ، وَإِنَّ  بِعَقْلِيَّ

ْ
خ
َ
بْعَدَ عَنْ أ

َ
ةِ، وَأ  ودِيَّ

ْ
اتِ ذِ ال عَادِيَّ

مِرِ بِهَا؟ وَهِيَ 
ْ

مْرِ الآ
َ
ابَ عَنْ أ

َ
غ
َ
يْرِهَا؛ ف

َ
ى غ

َ
وِ عَل

ْ
مْ يَل

َ
ل
َ
 ف
َ
حَة

َ
صْل

َ ْ
هِمَ الم

َ
نْ ف مْ مِمَّ

َ
ك
َ
فِ؛ ف

َّ
ل
َ
مُك

ْ
،لِل

ا
ثِيرَة

َ
يْرَاتٍ ك

َ
تُ خ ِ

فَو 
ُ
 ت
 
ة
َ
فْل

َ
فِ  غ

َ
بِخِلا

دَ. عَبُّ مْ يُهْمِلِ التَّ
َ
ا ل

َ
رِيعَةِ لأن  عبودية الإنسان لربه  ، وهذا ما يقوي من تحقيق39"مَا إِذ

َّ
رْعِي مِنْ وَضْعِ الش

َّ
قْصِد الش

َ ْ
الم

فِ 
َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
رَاج الم

ْ
ا إِخ ِ اضْطِرَارا

َّ
مَا هُوَ عَبْد  لِلَّ

َ
ا، ك تِيَارا

ْ
ِ اخ

َّ
ا لِلَّ ونَ عَبْدا

ُ
ى يَك  40"عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ، حَتَّ

 )عرفية العلل( التعليل بالمظنة: لثالثالمقتض ي ا

تنزل  ة في واقعفالعلل المسوقة هي متداول، الشريعة وهذا متناسق مع نظر  فهي عرفية  عقلت العلل بما أن 

فالتلازم بين العرف في ضبط  ،وهو الذي يراعي غلبة الظن في مقياس الأحكام الشرعية، فيه الشرع الحنيف

في به ذ ويؤخي التعبديات المحضة ف شرعا، ومعلوم أن الظن لا يؤخذ بهوجريان الحكم هو تلازم متعين المقاييس 

 يقول الشاطبي"  العاديات
 
ة
َ
 هِيَ مُنْضَبِط

ُ
ةِ، مِنْ حَيْث عَادِيَّ

ْ
امِ ال

َ
حْك

َ ْ
ى الأ ى مُقْتَض َ

َ
ةِ عَل رْعِيَّ

َّ
عُمُومَاتِ الش

ْ
لا بد مِنْ إِجْرَاءِ ال

ى مَا يَقْتَضِي
َ
يُعْمَلُ عَل

َ
؛ ف هَرَ مَعَارِض 

َ
ا ظ

َ
 إِذ

َّ
اتِ، إِلا ظِنَّ

َ ْ
مُ فِيهِ،بِالم

ْ
حُك

ْ
لَ وقد ساق مثالا في الربا فقال:"  41هِ ال

َّ
وْ عَل

َ
مَا ل

َ
ك

يْلِ 
َ
ك
ْ
عَامِ بِال

َّ
بَا فِي الط ِ

هُ   الر 
ُ
يْل

َ
ى ك

َّ
ت
َ
 يَتَأ

َ
تَقِضُ بِمَا لا

ْ
 يَن

َ
لا

َ
نَاهُ فِي ا  ف

ْ
ل
َّ
ا عَل

َ
لِكَ إِذ

َ
ذ
َ
، وَك ِ

بُر 
ْ
افِهِ مِنِ ال التَّ

َ
يْرِهَا؛ ك

َ
وْ غ

َ
ةٍ أ

َّ
قْدَيْنِ لِقِل  لنَّ

 
َ

لا
َ
تِيَاتِ؛ ف

ْ
عَامِ بِالِاق

َّ
نَاهُ فِي الط

ْ
ل
َّ
وْ عَل

َ
تِهِ، أ

َّ
ا لِقِل مَنا

َ
ونُ ث

ُ
 يَك

َ
تَقِضُ بِمَا لا

ْ
 يَن

َ
ةِ لا مَنِيَّ

َّ
يْسَ فِ بِالث

َ
تَقِضُ بِمَا ل

ْ
ةِ  يَن حَبَّ

ْ
ال
َ
؛ ك تِيَات 

ْ
يهِ اق

قُوتِ بِمَا يُقْتَا
ْ
 ال

ُ
ة
َّ
رَضَتْ عِل

َ
ا اعْت

َ
لِكَ إِذ

َ
ذ
َ
وَاحِدَةِ، وَك

ْ
بُقُولِ، وَشِبْهِهَا، بَلِ ال

ْ
اءِ، وَال

َّ
قِث

ْ
جَوْزِ، وَال

ْ
وْزِ، وَال

َّ
الل

َ
ادِرِ؛ ك تُ فِي النَّ

عُمُو 
ْ
ى ال

َ
وَامِ وَعَل ى الدَّ

َ
بِ عَل

ْ
ل ا لِلصُّ ا مُقِيما انَ مُعْتَادا

َ
ارعُِ مِنْهُ مَا ك

َّ
مَا اعْتَبَرَ الش تِيَاتُ إِنَّ

ْ
زَمُ اعْتِبَارُهُ في جمالِاق

ْ
 يَل

َ
 يعمِ، وَلا

 42الأقطار
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َ
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النظر عن مقدار الزيادة  العوائد بغضغالب  يستخدم وفقالذي ذكرت الكيل أو الوزن  فالنصوص

يْهِ  الغالبة قال صلىفيجري الحرام في القليل مجرى الكثير اعتبارا للعادة  المتعاقدين، وعليهقصد  ل وحصو 
َ
ُ عَل

َّ
اللَّ

مَ 
َّ
ل  ": -وَسَل

ْ
ث مي  بي

ا
لا
ْ
ث مْري مي

َّ
الت مْرُ بي

َّ
رْبَىالت

َ
دْ أ

َ
ق
َ
دَادَ ف وْ ازْ

َ
ادَ أ ، مَ َْ زَ ل 

ْ
ث مي  بي

ا
لا
ْ
ث ي مي

بُر 
ْ
ال  بي

بُرُّ
ْ
نَّ مَ « . ، وَال

َ
بَا فِي وَلِأ ِ

ا جَرَى الر 

 حَفْنَةٍ بِحَفْنَةٍ.
َ

مْرَةٍ بِتَمْرَةٍ، وَلا
َ
 يَجُوزُ بَيْعُ ت

َ
وْزُونِ. وَلا

َ ْ
الم
َ
لِيلِهِ، ك

َ
ثِيرِهِ جَرَى فِي ق

َ
ل القليل يتناول العادة أن من يتناو ف، 43ك

مَ: مؤيد حديث ابن عمر و  الكثير؛
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
يَالُ ، ق

ْ
ك يَالُ مي

ْ
ك ي
ْ
، وَالم

َ
ة
َّ
هْلي مَك

َ
 أ
ُ
ن

ْ
 وَز

ُ
ن

ْ
وَز

ْ
ال

ةي 
َ
ين دي

َ ْ
هْلي الم

َ
حق ال44"أ

ْ
دَاء ال

َ
عْتَبر فِي أ

ُ ْ
وَزْن الم

ْ
ي ال

َ
ة( أ

َّ
وَزْن وزن أهل مَك

ْ
ة لانهم أهل )ال

َّ
رْعِي  انما يكون بميزان أهل مَك

َّ
ش

عْتَبر فِيمَا ذكر مكيالهم لانهم أهل زراع
ُ ْ
يَال الم

ْ
ك ِ
ْ
ي الم

َ
دِينَة( أ

َ ْ
كثر )والمكيال مكيال أهل الم

َ
 ةتِجَارَة فخبرتهم للاوزان أ

اذ ل كان يعم في المدينة واتخوقال إمام الحرمين في معنى هذا الحديث: لعل اتخاذ المكايي 45فهم أعرف بأحوال المكاييل

الموازين كان يعم بمكة فخرج الكلام على العادة وإلا فلا خلاف أن أعيان مكاييل المدينة وموازين مكة لا ترعى ويجوز 

أن يقال ما تعلق بالوزن من النصب وأقدار الديات وغيرها فالاعتبار فيه بوزن مكة وما تعلق بالكيل في نحو زكاة 

كان يغلب بالمدينة اه قال العلائي: والثاني أقوى والأول جوابه أنه ليس القصد عين الموازين بل  وكفارة يعتبر ما

 46الصنجة التي يوزن بها فهو من التعبير بأحد المتلازمين عن الآخر

وْزُونِ[وقد عنون ابن قدامة  عنوان: 
َ ْ
كِيلِ وَالم

َ ْ
ةِ الم

َ
عُرْفِ فِي مَعْرِف

ْ
ى ال

َ
رْجِعُ إل

َ ْ
صْل الم

َ
لِ وذكر بأن َ  ]ف

َ
رْجِعُ فِي ذ

َ ْ
ى الم

َ
كَ إل

 ِ
بِي  حِجَازِ فِي عَهْدِ النَّ

ْ
عُرْفِ بِال

ْ
مَ  -ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ  -صَل

ل 
ُ
نَّ الِاعْتِبَارَ فِي ك

َ
: أ

َ
بِي حَنِيفَة

َ
. وَحُكِيَ عَنْ أ افِعِيُّ

َّ
الَ الش

َ
ا ق

َ
وَبِهَذ

دٍ بِعَادَتِهِ.
َ
نَا، مَا رَوَى عَبْ  بَل

َ
ِ وَل

بِي  ِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ النَّ
َّ

مَ  -دُ اللَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
دِينَةِ، -صَل

َ ْ
يَالُ الم

ْ
يَالُ مِك

ْ
ك ِ
ْ
الَ: الم

َ
هُ ق نَّ

َ
يزَانُ  أ ِ

ْ
وَالم

 
َ
ة
َّ
بِيُّ « . مِيزَانُ مَك مَ  -وَالنَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ى بَيَانِ  -صَل

َ
مُهُ عَل

َ
لا

َ
مَا يُحْمَلُ ك حِجَازِ فِي زَ إنَّ

ْ
 بِال

ا
انَ مَكِيلا

َ
نَّ مَا ك

َ
امِ؛ لِأ

َ
حْك

َ ْ
مَنِ الأ

 ِ
بِي  مَ  -النَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
وْزُونُ، -صَل

َ ْ
ا الم

َ
ذ
َ
لِكَ، وَهَك

َ
رَ بَعْدَ ذ يَّ

َ
نْ يَتَغ

َ
 يَجُوزُ أ

َ
لا

َ
يْهِ، ف

َ
يْلِ إل

َ
ك
ْ
فَاضُلِ ال

َ
حْرِيمُ فِي ت  التَّ

َ
صَرَف

ْ
 ان

 
َ
 عُرْف

َ
نَّ  وَمَا لا

َ
مَا أ

َ
حِجَازِ، ك

ْ
ا بِهِ بِال بَها

َ
يَاءِ ش

ْ
ش
َ ْ
رَبِ الأ

ْ
ق
َ
ى أ

َ
حَدُهُمَا، يُرَدُّ إل

َ
حِجَازِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أ

ْ
هُ بِال

َ
 ل

َ
رَدُّ إل

ُ
 ت

َ
حَوَادِث

ْ
ى  ال

قِيَاسُ.
ْ
يْهِ بِهَا، وَهُوَ ال

َ
نْصُوصِ عَل

َ ْ
بَهِ الم

ْ
ش

َ
 47أ

 .دلةمبتناها  الْ علل الربا  عرفية: رابعالمقتض ي ال

 الوزنو الفقهاء من الكيل  الربا عند   في عللالنظر لكن  ،نافيمنها ما هو مثبت ومنها ما هو  العوائد أنواع

وليس عية، شر مستندة إلى أدلة  الأنهالسبب  شرعية بمعنىوغيرها هي عادات صلحت لتكون عللا  والثمنيةوالطعم 

جَارِيَةمن 
ْ
 شرعي.يه ولا إثباته دليل بما ليس في نفبين الخلق  العوائد ال

والرأي الغالب من الحنفية والمالكية هو  أن " ما ثبت كيله بالنص فهو  ،عددمتالنظر الفقهي في  هذا و  

 على عهد رسول الله صلى 
ا
، وما لا نص فيه ولكن عرف كونه مكيلا

ا
، وما ثبت وزنه بالنص فهو موزون أبدا

ا
مكيل أبدا

م بعرف أصل زمان
 
 في الله عليه وسل

ا
 في زماننا، وما عرف كونه موزونا

ا
، وإن تعارف الناس بيعه وزنا

ا
ه فهو مكيل أبدا

م يعتبر فيه عرف الناس في 
 
، وما لم يعرف حاله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل

ا
تلك الوقت فهو موزون أبدا

ذا وا كيله ووزنه فهو مكيل وموزون، وهزماننا، إن تعارفوا كيله فهو مكيل، وإن تعارفوا وزنه فهو موزون، وإن تعارف

                                                           

 4/7المغني43 

دِينَةِ رقم: 44 
َ ْ
يَالُ الم

ْ
يَالُ مِك

ْ
ك ِ
ْ
مَ الم

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  وْلِ النَّ
َ
  - 3340سنن أبي داودبَاب  فِي ق

تاج العارفين بن علي بن زين العابدين  الكتاب: التيسير بشرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن45 

 2/485الحدادي 

 374 /6فيض القدير46 

 4/16المغني لابن قدامة 47 
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وقال أبو يوسف: المعتبر في جميع الأشياء عرف الناس في زماننا، عرف ذلك  .قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله

 أو لم يعرف." 
ا
م أو موزونا

 
 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل

ا
 48بالنص مكيلا

 ف يقول القرافي:" 
َ
مَاث

ُ ْ
 فِي الم

ُ
ابِط مَا جَاءَ الضَّ

َ
وْ وَزْنٍ ك

َ
يْلٍ أ

َ
رْعِ مِنْ ك

َّ
ةِ مَا اعْتَبَرَهُ صَاحِبُ الش

َّ
جَاف

ْ
حُبُوبِ ال

ْ
ةِ فِي ال

َ
ل

وَزْ 
ْ
قْدَيْنِ بِال وْسُقِ وَصَرَّحَ فِي النَّ

َ ْ
اةِ بِالأ

َ
ك بَيْعِ وَفِي الزَّ

ْ
يْلِ فِي ال

َ
ك
ْ
ةِ ال

َ
بُرُّ بِصِيغ

ْ
حَدِيثِ ال

ْ
وْلِهِ: فِي ال

َ
  -نِ لِق

َ
مُ يْهِ العَل

َ
لا يْسَ  -سَّ

َ
ل

 
 
ة
َ
ةِ صَدَق فِضَّ

ْ
وَاقٍ مِنْ ال

َ
مْسِ أ

َ
وْ « فِيمَا دُونَ خ

َ
الُ أ

َ
 هَلْ يُك

ُ
ة عَامَّ

ْ
 ال

ُ
عَادَة

ْ
عْتُبِرَتْ فِيهِ ال

ُ
رْعِيٌّ ا

َ
يْسَ فِيهِ مِعْيَار  ش

َ
زَنُ يُو  وَمَا ل

 
ُ
عَادَة

ْ
إِنْ جَرَتْ ال

َ
دِ ف

َ
بَل
ْ
 ال

ُ
عَادَة

َ
عَوَائِدُ ف

ْ
فَتْ ال

َ
تَل

ْ
إِنْ اخ

َ
بُو حَنِيف

َ
نَا أ

َ
ق
َ
رَ فِيهِمَا وَوَاف ِ

ي 
ُ
وَجْهَيْنِ خ

ْ
 بِال

َ
ُ عَنْ  -فَة

َّ
يَ اللَّ الَ هُ رَض ِ

َ
وَق

وْلِهِ 
َ
ةِ لِق

َ
حَال

ْ
كَ ال

ْ
عْتُبِرَ بِتِل

ُ
حِجَازِ ا

ْ
وْ يُوزَنُ بِال

َ
الُ أ

َ
انَ يُك

َ
افِعِيُّ مَا ك

َّ
مُ  -الش

َ
لا يْهِ السَّ

َ
دِي -عَل

َ ْ
هْلِ الم

َ
يَالُ أ

ْ
يَالُ مِك

ْ
ك ِ
ْ
وَزْنُ نَ الم

ْ
ةِ وَال

 
َ
ة
َّ
هْلِ مَك

َ
عْتُبِرَ فِ « وَزْنُ أ

ُ
هُ ا

ُ
يْل

َ
رَ ك

َّ
عَذ

َ
يْهِمَا وَمَا ت

َ
دَ إل

َ
بِلا

ْ
رِ لِيَرُدَّ ال

َ
خ

ْ
ى الآ

َ
ا عَل بِيها

ْ
ن
َ
دَيْنِ ت

َ
بَل
ْ
حَدَ ال

َ
رَ أ

َ
ك
َ
ذ
َ
وَزْنُ وَإِنْ ف

ْ
نَ يهِ ال

َ
مْك

َ
 أ

جَزَاءِ 
َ
حِجَازِ ك

ْ
ابِهِهِ فِي ال

َ
حِقَ بِمُش

ْ
ل
ُ
وَجْهَانِ أ

ْ
وَزْنُ؛  ال

ْ
بُ ال

َّ
ل
َ
إِنْ اسْتَوَيَا قِيلَ يُغ

َ
بِ ف

َ
ل
ْ
غ
َ ْ
ى الأ

َ
ظِرَ إل

ُ
مْرَيْنِ ن

َ
ابَهُ أ

َ
إِنْ ش

َ
يْدِ ف الصَّ

رْجِيحِ هَ 
َّ
رِ الت

ُّ
سَاوِي، وَقِيلَ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ لِتَعَذ

َّ
ا لِلت را

َ
ظ

َ
وَجْهَانِ ن

ْ
حْصَرُ، وَقِيلَ يَجُوزُ ال

َ
هُ أ نَّ

َ
افِعِي ِ لِأ

َّ
هَبُ الش

ْ
ا مَذ

َ
ُ  - ذ

َّ
يَ اللَّ رَض ِ

وَصَايَ  -عَنْهُ 
ْ
يْمَانِ وَال

َ ْ
الأ

َ
عَوَائِدُ ك

ْ
مَتْ فِيهِ ال

َ
رَ حَك

َّ
عَذ

َ
إِنْ ت

َ
ى عُرْفِهِ ف

َ
رْعِ يُحْمَلُ عَل

َّ
 الش

َ
فْظ

َ
نَّ ل

َ
نَا أ

َ
خِيل

ْ
ل
َ
ا ت

َ
هَذ

َ
يْرِهَا ف

َ
صُ ا وَغ

زَ بَيْ  وْلِ مَنْ جَوَّ
َ
نُ ق

َ
لا
ْ
هَرُ بُط

ْ
فَرْقِ وَبِاعْتِبَارِهِ يَظ

ْ
لِ فِيهِ ال

ُ
مَاث اعْتِبَارُ التَّ

َ
يْلُ ف

َ
ك
ْ
مْحِ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
إِنَّ عَادَة

َ
ا ف قِيقِ وَزْنا مْحِ بِالدَّ

َ
ق
ْ
عَ ال

هُ 
ُ
رُ وَزْن

ُ
ث
ْ
هُ وَيَك

ُ
يْل

َ
زِينَ يَقِلُّ ك مْحَ الرَّ

َ
ق
ْ
إِنَّ ال

َ
بَا ف ِ

لِكَ سَبَبُ الر 
َ
يْرُ مُعْتَبَرٍ، بَلْ ذ

َ
وَزْنِ غ

ْ
سِ، وَقِ بِال

ْ
عَك

ْ
 بِال

ُ
فِيف

َ
خ

ْ
ى هَذِهِ سْ وَال

َ
 عَل

رُجْ عَنْهَا.
ْ
خ

َ
 ت

َ
رُوعِهَا وَلا

ُ
 ف

َ
ة اعِدَةِ بَقِيَّ

َ
ق
ْ
 49ال

 . أثر النية في تحويل العادي إلى التعبدي : رابعالمقتض ي ال

إذا كان العلل عرفية بالمعنى المقصود  وليس باعتبارها حكما شرعيا متعبدا به  فإن  ترك مقتض ى النهي إن 

هو حديث عن الحكم المجرد وليس باعتبار عمل المكلف  ذا الوجه فحديثيعبديا من هاستصحب النية صار  العمل ت

عَ له فإن كان تجنب المكلف  للامتثال  فقد صار العمل تعبديا ، يقول الشاطبي:" 
َ
ونُ ت

ُ
ك
َ
 ت

َ
لا

َ
اتٍ وأما العادايات، ف دُيَّ بُّ

اتِ  يَّ ِ
 بِالن 

َّ
ارعِِ مِ  إن" قصد القطعي من القول  و .50"إِلا

َّ
صْدِهِ فِي الش

َ
ا لِق عَمَلِ مُوَافِقا

ْ
صْدُهُ فِي ال

َ
ونَ ق

ُ
نْ يَك

َ
فِ أ

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
نَ الم

رِيعِ 
ْ
ش

َّ
 51"الت
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 3/19الموافقات 50 

 3/23الموافقات نفسه 51 
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ة الربا في الْموال الربوية.المسألة الرابعة: 
َّ
 أثر المقاييس الحديثة في تحديد عل

ص مالا  لما أقرض شخالقروض لوضوحها، حيث ك المالية فيعلة ت واستبعد من القضايا.  المسألة ثلاثفي 

 . رمةمحأو هما معا فتكون المعاملة  ،أو تحصل عند عدم التسديد للقرض ،ايصلح للقرض بمنفعة متفق عليه

 عرةالمختلفة و أن الطريق الموصلة إلى مرامي تحرير متضمنات المسألة بقضاياها  أني أشعرولا أخفي 

 أن أظل ماشيا في الطريق. الباري  من معطيه، لذا سألت  التوفيق غزيرة الجدوى  أحسب أنها ؛ و الممش ى 

 علل الْصناف الْربعة. الفقهي فيالنظر تذكير بالقضية الْولى: 

ام ق أطيل المكث فيه فغيري وتمهيدا ولن  الفقهاء تذكرةورد منهل أ المنزل وأننزل هذا أأن  أنا  اضطررت

 .لله بما يشفي قدرا من الغليل  والحمد

لحنفية فذهب ا ؛تحديد علة الأصناف الأربعة من المطعومات وما في حكمهافي   واختلفاالفقهاء  إن  :فأقول 

ل المختار:" جاء في الاختيار لتعلي، الكيل أو الوزن )القدر( مع اتحاد الجنس هي:إلى أن العلة المعتبرة في الأعيان الأربعة 

وَزْنُ"
ْ
يْلُ وَال

َ
ك
ْ
 هِيَ ال

َ
ة
َّ
عِل

ْ
 ليات الآتية: الك العلة  على هذه، ويترتب 52ال

 ]كل ما يدخله الكيل أو الوزن من جنس واحد يحرم بيعه متفاضلا أو نسيئا.[

 ] كل ما لا يكال أو يوزن يجوز بيعه متفاضلا أو نسيئا[

 ] كل ما لم يصل لنصف صاع في المكيلات فلا ربا فيه [

 ]كل ما لم يصل حبة في الموزونات فلا ربا فيه[ 

قادير ير المحدد بالموج من الأجناس الربوية إلى غيرها. وأن الربا محرم في الكثومن ثمرات هذه الكلية: الخر 

 ولذا يفرع ما يلي:  القليل. غير محرم في الشرعية و 

 ع بيع التراب بعضه ببعض متفاضلا.يمن -

 لا يمنع بيع الخبز قرصا بقرصين  .  -

 لا يمنع بيع بطيخ  واحد باثنين لعدم دخول المعدود في الربا. -

 بيع حفنة بحفنتين من قمح أو بأكثر ما لم يبلغ أحد البدلين نصف صاع يجوز  -

 53يجوز بيع  نصف حبة من الذهب بأكثر منها  -

                                                           

 .2/30بلدحي، مجد الدين أبو الفضل الاختيار لتعليل المختار عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ال -52 

  128ينظر فقه الربا عبد العظيم أبو زيد 53 
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جيم يقول ابن ن منهم،بأدلة متعددة نوقشت من محققي المذهب وهي محل نظر  على ذلك الحنفية واستدل

اطِرُ 
َ
خ

ْ
نُ ال

ُ
 يَسْك

َ
بَا، وَلا ِ

بُوتُ الر 
ُ
حِيحُ ث اسِ  المصري "الصَّ مْوَالِ النَّ

َ
ةِ أ

َ
ى صِيَان

َ
صْدِ إل

َ
ق
ْ
عْلِيلِ بِال ا بَلْ يَجِبُ بَعْدَ التَّ

َ
ى هَذ

َ
إل

 
َ
رَ مِنْهَا ك

َ
صْغ

َ
ايِيلَ أ

َ
تْ مَك

َ
ان
َ
ا إنْ ك مَّ

َ
حَفْنَتَيْنِ أ

ْ
حَفْنَةِ بِال

ْ
احَتَيْنِ، وَال فَّ احَةِ بِالتُّ فَّ حْرِيمُ التُّ

َ
ا مِنْ وَضْعِ رُ ت

َ
دَحِ بُعِ امَا فِي دِيَارِن

َ
ق
ْ
ل

وَ 
ْ
ةِ فِي ال رْعِيَّ

َّ
رَاتِ الش دَّ

َ
ق
ُ ْ
رْ بَعْضَ الم ِ

د 
َ
مْ يُق

َ
رْعِ ل

َّ
وْنُ الش

َ
، وَك كَّ

َ
 ش

َ
لا

َ
ِ ف

صْرِي  ِ
ْ
دَحِ الم

َ
ق
ْ
مُنِ ال

ُ
ارَاتِ وَث

فَّ
َ
ك
ْ
ال
َ
ةِ ك الِيَّ

َ ْ
 اجِبَاتِ الم

 
ُ ْ
فَاوُتِ الم زِمُ إهْدَارَ التَّ

ْ
 يَسْتَل

َ
لَّ مِنْهُ لا

َ
ق
َ
رِ بِأ

ْ
فِط

ْ
ةِ ال

َ
حْرِيمِ إهْدَارِهِ وَصَدَق

َ
نِ ت يَقُّ

َ
فَاضُلِ مَعَ ت نِ التَّ يَقُّ

َ
 يَحِلُّ بَعْدَ ت

َ
نِ بَلْ لا  .تَيَقَّ

 بِا
َ
مْرَة رِهَ التَّ

َ
هُ ك نَّ

َ
دٍ أ ى عَنْ مُحَمَّ

َّ
عَل

ُ ْ
ا، وَرَوَى الم

َ
مِهِمْ هَذ

َ
لا

َ
عَجَبِ مِنْ ك

ْ
 ال

َ
ايَة

َ
عْجَبُ غ

َ
دْ أ

َ
ق
َ
يْءٍ وَل

َ
لُّ ش 

ُ
الَ ك

َ
يْنِ، وَق

َ
مْرَت مَ فِي حَرُ  لتَّ

". لِيلُ مِنْهُ حَرَام 
َ
ق
ْ
ال
َ
ثِيرِ ف

َ
ك
ْ
 54ال

 أقوال:   إلى خمسةالمذهب المالكي فتعدد  أما النظر

ةِ )وَ   الِيَّ
َ ْ
هُ بِالم

ُ
عْلِيل

َ
لُ( ت وَّ

َ ْ
هُ بِالِاق)الأ

ُ
عْلِيل

َ
انِي( ت

َّ
 الث

ْ
ك
َ ْ
هُ بِالأ

ُ
عْلِيل

َ
( ت

ُ
الِث

َّ
بَةِ.  )وَالث

َ
ل
َ
غ
ْ
ارِ مَعَ ال

َ
خ ِ

ارِ لِ تِيَاتِ وَالِاد 
َ
خ ِ

 وَالِاد 

 
َ
سِ ف

ْ
جِن

ْ
حَادِ ال ِ

 
ارُ مَعَ ات

َ
خ ِ

لُ وَالِاد 
ْ
ك
َ ْ
 الأ

َ
ة
َّ
عِل

ْ
نَّ ال

َ
إِ عَنْ مَالِكٍ أ

َّ
وَط

ُ ْ
فِي الم

َ
سِ ف

ْ
جِن

ْ
حَادِ ال ِ

 
يَابِسَ مَعَ ات

ْ
فَوَاكِهِ ال

ْ
بَا فِي ال ِ

ةِ يَجْرِي الر 

انِ  مَّ وْخِ وَالرُّ
َ
خ
ْ
ال
َ
ارُهُ ك

َ
خ ِ

 فِيمَا يَقِلُّ اد 
ُ
تَلِف

ْ
ا  وَيَخ را

َ
ظ

َ
كِتَابِ ن

ْ
 مَالِكٍ فِي ال

ُ
سِهِ وَإِجَازَة

ْ
ا لِجِن را

َ
ظ

َ
بَا ن ِ

افِعٍ فِيهِ الر 
َ
جْرَى ابْنُ ن

َ
أ
َ
ف

عَ 
ُ ْ
ا.  والم را

َ
خ ا مُدَّ وْنِهِ مُقْتَاتا

َ
هُ بِك

ُ
عْلِيل

َ
امِسُ( ت

َ
خ

ْ
تِيَاتِ )وَال

ْ
هُ بِالِاق

ُ
عْلِيل

َ
ابِعُ( ت الِبِ )وَالرَّ

َ
غ
ْ
هَبِ لِل

ْ
ذ
َ ْ
يْهِ فِي الم

َ
لُ عَل تِيَاتِ مَ  وَّ

ْ
جْمُوعُ الِاق

ارِ 
َ
خ ِ

وفي نفائس الأصول :" متى وجدنا صاحب علته : الادخار والاقتيات مع وحدة الجنس أي مجموع الأمرين .وَالِاد 

أي ما تقوم به البنية عند -فالطعام الربوي ما يقتات  55الشرع أناط الحكم بوصفين مناسبين قلنا المجموع علة"

ي يدخر إلى الأمد المبتغى منه عادة ولا أويدخر   -. 56الاقتيات إصلاح القوت كملح وتابل الاقتصار عليه وفي معنى

يفسد بالتأخير سواء كان متخذا للعيش غالبا ام لا " والذي يقصده المالكية من شرط الاقتيات والادخار هو قابلية 

لادخار مع الطعم، أو الطعم الموصوف لأنه لا يخلو إما أن تكون العلة ا 57ذلك الطعام لأن يكون مقتاتا ومدخرا"

 -بالاقتيات والادخار، وتمسك المالكية في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى الرسول 

ا  -صلى الله عليه وسلم  بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة أصناف المذكورة، فلما ذكر منها عددا

واحد منها التنبيه على ما في معناه، وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار. أما البر والشعير فنبه  علم أنه قصد بكل

بهما على أصناف الحبوب المدخرة، ونبه بالتمر على جميع الحلويات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب. ونبه بالملح 

 على جميع التوابل المدخرة؛ لإصلاح الطعام.

الكية ودليلهم في الاستنباط، حيث قالوا:" لما كان حكم التحريم في الأحاديث التي دلت وهذا يبين طريقة الم

على الربا  معقول المعنى وهو أن لا يغبن الناس بعضهم بعضا وأن تحفظ أموالهم، فيجب أن يكون هذا فيما تشتد 

شهم  وهو ما دل على عليه إليه الحاجة  ويعظم خطره وهو أصول المعايش أي أقوات الناس التي يدخرونها لعي

حديث عبادة في الأصناف الستة فقد ذكر هذا الحديث أصنافا أربعة كلها مقتات ومدخر فدل ذلك على اعتبار 

يْهِ  جاء في التاج والإكليل:" 58صفة الادخار والاقتيات في العلة".
َ
 إل

ُ
حَاجَة

ْ
عُمُّ ال

َ
لَّ مُقْتَاتٍ ت

ُ
ِ لِيُفِيدَ ك

بُر 
ْ
ى ال

َ
نَصَّ عَل

َ
ف

ا  وتا
ُ
ونُ ق

ُ
هُ يَك نَّ

َ
لِكَ أ

َ
ِ فِي ذ

بُر 
ْ
تَهُ لِل

َ
ارَك

َ
نَ مُش ِ

عِيرِ لِيُبَي 
َّ
ى الش

َ
صَّ عَل

َ
بْدَانُ بِهِ ، وَن

َ ْ
قُومُ الأ

َ
نَبَّ وَت

َ
ى فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ ف

َ
هَ بِهِ عَل

                                                           

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري وفي آخره: تكملة البحر ، الكتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق54 

 6/142الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 
 .4/299ول للقرافي، نفائس الأص55
  3/47الشرح الكبير للدردير ،  -56
 .156فقه الربا عبد العظيم جلال، ص:  -57
 .157فقه الربا عبد العظيم جلال،ص: -58
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نِ 
ْ
خ عَسَلِ وَ  الدُّ

ْ
رِ وَال

َّ
ك السُّ

َ
ا ك الِبا

َ
رَةٍ غ

َ
خ وَةٍ وَمُدَّ

َ
ِ حَلا

ل 
ُ
ى ك

َ
هَ بِهِ عَل ِ

ب 
َ
مْرِ لِيُن ى التَّ

َ
صَّ عَل

َ
يْرِهَا، وَن

َ
بِيبِ وَمَا فِي مَعْنَاهَ وَغ ا ، الزَّ

 
َ
تِ ك

َ
ولا

ُ
ك
ْ
أ
َ ْ
قْتَاتَ مِنْ الم

ُ ْ
حَ الم

َ
صْل

َ
ى مَا أ

َ
هَ بِهِ عَل ِ

ب 
َ
حِ لِيُن

ْ
ل ِ
ْ
ى الم

َ
صَّ عَل

َ
بَازِيرِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا."وَن

َ ْ
 59الأ

 الآتيتان:ن االمعكوست المالكية الكليتانويترتب على رأي 

 ] كل طعام مقتات ومدخر قليل أو كثير  لا يجوز فيه التفاضل والنسيئة[

 يجوز فيه التفاضل دون النسيئة[ -كاللحم والفواكه والخضر -كل طعام مقتات وغير مدخر] 

ا مِن الأصناف، دل   لى الله عليه وسلم في حديث عبادةذكر النبي ص وقد  نبذلك عددا يه على أنه قصَدَ التَّ

ة، لاكتَفى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على 
َّ
بكل واحد منها على ما في معناه، ولو كان الطعم وحده هو العل

ا، علم أنه قصد بذلك التنبي رَ عددا
َ
ا ذك خار صنف واحد من الأربعة، فلمَّ ِ

ه على المعنى الزائد على الطعم، وهو الاد 

خرات، فلا تكرار في ذكرها؛ وبهذا أصبَحَ ذكر الأصناف  والاقتيات، وكل واحد من الأربعة، نوع خاص من أنواع المدَّ

أكيد، فنبه بالبر والشعير على أصناف الحبوب المدخرة، ونبه بالتمر على جميع  الأربعة من قبيل التأسيس لا التَّ

خرة لإصلاح الطعاما ر والعسل والزبيب، ونبه بالملح على جميع أنواع التوابل المدَّ
َّ
 .لحلوات المدخرة كالسك

 رواياتروي   بثلاث قد بينما نظر الشافعية ف

الَ : في الرواية الأولى
َ
ا. أي الطعام المأكول. وصفان  الجديد: ق سا

ْ
ا جِن عُوما

ْ
هُ مَط

ُ
وْن

َ
 ك

ُ
ة
َّ
عِل

ْ
: ال افِعِيُّ

َّ
طعام لاالش

 المأكول 

 :  عن ذلك ما يليوينتج 

 سواء كان يدخر أو يكال أو يوزن فيه الربا.   مطعوم مأكول كل   -

  .لا يجوز بيع الرمان او السفرجل ... تفاضلا ونسيئة -

 .ونسيئة ببقرتين متفاضلايجوز بيع بقرة  -

بْزِ   -
ُ
خ

ْ
بْزِ بِال

ُ
خ
ْ
 بَيْعُ ال

َ
بْزِ وَلا

ُ
خ
ْ
قِيقِ بِال  يَجُوزُ بَيْعُ الدَّ

َ
ا.  لا طِيرا

َ
وْ ف

َ
ا أ مِيرا

َ
بْزُ خ

ُ
خ
ْ
انَ ال

َ
ك
َ
ا، وَسَوَاء  أ سِيئا

َ
 ن

َ
 وَلا

ا
 مُتَفَاضِلا

 يَجُوزُ  -
َ

نَّ  بيع بَيْضَةلا
َ
، لِأ

ا
ة
َ
سِيئ

َ
 ن

َ
ا بِيَدٍ وَلا  يَدا

َ
تَيْنِ لا

َ
يخ ِ

 
 بِبِط

 
ة
َ
يخ ِ

 
 بِط

َ
تَيْنِ، وَلا

َ
ان  بِرُمَّ

 
ة
َ
ان  رُمَّ

َ
هُ  بِبَيْضَتَيْنِ، وَلا

َّ
ل
ُ
لِكَ ك

َ
ذ

عَام  
َ
.  ط ول 

ُ
ك
ْ
 مَأ

بَا ذلك أنعلى ويترب  ِ
 عَنْ مَعْمَرِ ، لما رُوِيَ موزونةمكيلة كانت أو  يثبت في جميع المطعومات  ومنها الأدوية  الر 

مَ يَقُولُ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
سْمَعُ رَسُولَ اللَّ

َ
نْتُ أ

ُ
الَ: ك

َ
ِ ق

َّ
عَا"بْنِ عَبْدِ اللَّ

َّ
عَامِ مِ الط

َّ
لمُ بِالط

ْ
 بِمِث

ا
لا
ْ
جُمْ  " ث

َ
بَا ف ِ

 مَالِ الر 
ُ
ة
َ
ل

اعِنْدَ  مَنا
َ
انَ ث

َ
ِ مَا ك

افِعِي 
َّ
ا الش عُوما

ْ
وْ مَط

َ
 .أ

ا.  الرواية وْ مَوْزُونا
َ
 أ

ا
هُ مَكِيلا

ُ
وْن

َ
دِيمِ: ك

َ
ق
ْ
 (وصف الكيل أو الوزن.)الثانية: فِي ال

 ويترتب على ذلك:  

 [كل ما لا يؤكل ولا يشرب لا ربا فيه ]

                                                           
 .4/345، التاج والإكليل، -59
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 [ولا يكال ولا يوزن  لا ربا فيهكل ما يؤكل ]

عْمُ.  وهي أصح الروايات   فالعلة في الأربعة الثالثة: الرواية 
َّ
  (وصف واحد وهو الطعم.)الط

 ويترتب على ذلك الكلية الآتية :

 [  
ْ
وَاتِ، وَال

َ
حَلا

ْ
دَامِ، وَال ِ

ْ
وَاتِ، وَالإ

ْ
ق
َ ْ
الأ

َ
ِبَا ك

مُ فِيهِ عِنْدَهُ الر  عُومٍ يُحَرَّ
ْ
لُّ مَط

ُ
دْوِيَةِ ك

َ ْ
 [.فَوَاكِهِ، وَالأ

اهِر هاته المذاهب المشتهرة فقد ذهب إضافة إلى 
َّ
هْل الظ

َ
اوُسٍ، وَمَسْرُوقٍ،  أ

َ
وْلُ عَنْ ط

َ
ق
ْ
ا ال

َ
وَيُرْوَى هَذ

ةِ.  تَّ ِ
يْرِ الس 

َ
 فِي غ

ا
صْلا

َ
 رِبَا أ

َ
هُ لا نَّ

َ
ِ  أ

ي  ِ
بَت 
ْ
مَانَ ال

ْ
، وَعُث

َ
تَادَة

َ
، وَق ِ

عْبِي 
َّ
 : ما يليوينتج وَالش

 ة[ئ]كل صنف من الأموال الستة في الحديث فيه ربا الفضل وربا النسي

 ة[ئ]كل صنف ليس من الأموال الستة في الحديث ليس فيه ربا الفضل وربا النسي

نَّ الذي مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم عن فضلا 
َ
 فِيهَا  يرى أ

َ
ة
َّ
عِل

ْ
اهُ  ،كونها منتفعا بهاال

َ
حَك

ا
َ
ق
ْ
ي حُسَيْن  وهو قريب مما ذهب عَنْهُ ال   .تقارب المنفعة في الجنس هي:العلة الذي اعتبر سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إليه ض ِ

 ويترتب على ذلك الكلية الآتية:

 ]كل جنس تتقارب منفعته يحرم فيه التفاضل والنسيئة[

 والدخن بالذرة.  الحنطة بالشعير تفاضلا ومن ذلك : تحريم    

 

  الاعتبارية.والصفة  طبيعة الألفاظ الشرعية القضية الثانية:

يتعين  ل والوزنالكيللك على ذتنزيل  المكلفين، ولكنالشرعية لا تتغير بتغير أحوال  الألفاظ من المعلوم أن

 معناه ادمقصو  فإن ذلك ليس لفظا شرعيا ،وليس على ما جرت به العادة في المكيال والميزان، ن يكون على القدر أ

في الألفاظ الشرعية وألفاظ المتصرفين وهو الجاري في تفاهم ذوي العادات حاصل وهذا  بمفهومه، ردا وإن كان وا

 نزاع في أن لا "ف ،لحصول التخصيص العرفي غالب التصرف فيه الوضع  ، وهو من بابمتفق عليه في وضع اللغات

عية دلت على هذه المعاني اعتبرت بالتبالْحكام الشرعية متعلقها المعاني التي علقها بها الشارع، والْلفاظ إن 

 هي منبهة على العلة المقاييس والأفعال المصاحبة لها ألفاظ ف60".لهذه المعاني، وإن تخلفت ع َ ذلك ألغي اعتبارها

قة فلو غيرت طري ،محرمة بالمعلول وهو تحريم الربا بزيادة االشرعي وربطناه ابحثنا عن معناه لأننافحسب، 

ثر  هو حقيقة المؤ  ، فالوصفللتغير وهو الذي يتعلق به العلة لأن القدر هو غير قابل  ،ر الحكمالمقاييس فلن يتغي

 ولا يضر حصول تغير في الطريقة المظهرة للقدر .القدر وليس طريقته التي تختلف  

 ،قائملتعليل ا تتضمنه، فأصل، بل لمعنى الا لعينه فإن التعليل حاصل بالمقاييس، معللا وإن كان الحكمإن 

 . المعنى وهو الزيادة المحرمة لملازمة ذلك غالباكناية عن المقاييس   ولكن جعل 

                                                           
دولة مس عشر بإلى مؤتمر أيوفي الخاالمقدم  أبو الطيب مولود السريري السوسي ضايا تأصيلية في فقه العقود ومقاصدهابحث : ق 60 

  2017البحرين
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ار شرعية على العلم بها لترتب آث فالمقاييس مطلوب لإلغائها، نضطر اعتبارية ولم المعنى صفةبهذا  فالكيل

تِ، وَبِهَاابن الأخوة:"  ذلك يقول 
َ

عَامَلا
ُ ْ
صُولُ الم

ُ
تْ هَذِهِ أ

َ
ان
َ
ا ك

َّ َ
  لم

َ
حْقِيقُهَا لِتَق

َ
تُهَا، وَت

َ
سِبَ مَعْرِف

َ
حْت

ُ ْ
زِمَ الم

َ
بِيعَاتِ ل

َ ْ
عَ اعْتِبَارُ الم

، ِ
رْعِي 

َّ
وَجْهِ الش

ْ
ى ال

َ
 بِهَا عَل

ُ
ة
َ
عَامَل

ُ ْ
في و المسلمينعن تعدد في العادات في باد  تطورا نتجهذه المقاييس  عرفتوقد  61 الم

 شرعي لازم لعلته وسببه وجارٍ معه.اللأن الحكم  ،شرعا ذلك مطلوبمراعاة و بلاد غيرهم، 

 .الحديثة والربا الثالثة: المقاييسالقضية 

كل  بيع كان عن تراضٍ من أن :"  هووالقاعدة الكلية الفرق الحقيقي بين البيع والربا،  مدار الحديث  عن

ُ :" قول الرازي ي ،ومن ذلك ربا الفضل وربا النسيئةإلا ما استثناه الشرع .62"المتبايعين جائز من الزيادة
َّ

حَلَّ اللَّ
َ
 وَأ

ا حَرَا لُّ رِبا
ُ
ونَ ك

ُ
نْ يَك

َ
ي أ با يَقْتَض ِ ِ

مَ الر  هُ وَحَرَّ
ُ
وْل

َ
، وَق

ا
لا

َ
لُّ بَيْعٍ حَلا

ُ
ونَ ك

ُ
نْ يَك

َ
ي أ بَيْعَ يَقْتَض ِ

ْ
اال  ، 63"ما

 
لُّ مَا فِيهِ مُعَاوَضَة

ُ
ك
َ
ف

بَاطِلِ 
ْ
اسِ بِال مْوَالِ النَّ

َ
لِ أ

ْ
ك
َ
 مِنْ أ

 
الِيَة

َ
 خ

 
هَا  صَحِيحَة

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
تِي يَأ

َّ
 ال

ُ
يَادَة ِ

حْرُمُ الز 
َ
مَا ت ، وَإِنَّ ل 

َ
هِيَ بَيْع  حَلا

َ
هُ عِوَض  ف

ُ
ابِل

َ
 يُق

َ
ذِي لا

َّ
ال

م  
ْ
ل
ُ
هِيَ ظ

َ
هَا ف

َ
ابِلَ ل

َ
 مُق

َ
 فِيهَا وَلا

َ
 مُعَاوَضَة

َ
جَلِ، وَهِيَ لا

َ ْ
خِيرِ فِي الأ

ْ
أ جْلِ التَّ

َ
الِ لِأ

َ ْ
 64صَاحِبُ الم

 :ت، يقول على اعتبار المقاصد والمآلا  للتفرقة مبني يدا ومقنعاا مفمعيار قد ذكر ابن عاشور و 

تِرَاضُ لِدَ "
ْ
انَ الِاق

َ
دْ ك

َ
ق
َ
رِي، ف

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
رِضِ وَالم

َ
قْت
ُ ْ
يِ الم

َ
فَرْقِ بَيْنَ حَال

ْ
 لِل

 
ةِ مُرَاعَاة ظِنَّ

َ ْ
عْلِيلِ بِالم عِ حَاجَةِ االتَّ

ْ
رِضِ ف

َ
قْت
ُ ْ
لم

 
َ
هْلِهِ لِأ

َ
فْسِهِ وَأ

َ
ى ن

َ
فَاقِ عَل

ْ
ن ِ
ْ

مَ لِلإ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيءُ صَل  مِنْهُ النَّ

َ
دِ اسْتَعَاذ

َ
ا، وَق رْبا

َ
ا وَك دَايُنَ هَمًّ ونَ التَّ وا يَعُدُّ

ُ
ان
َ
هُمْ ك وَحَالُ  ،نَّ

مُحْتَ 
ْ
حَالُ بَاذِلِ مَالِهِ لِل

َ
بَائِعِ، ف

ْ
سْلِفِ وَال

ُ ْ
يِ الم

َ
 حَال

ُ
ف

َ
تِلا

ْ
لِكَ اخ

َ
ذ
َ
لِ. وَك فَضُّ اجِرِ حَالُ التَّ عُ التَّ

َ
تَفِعَ بِمَا يَدْف

ْ
هُ مِنَ اجِينَ لِيَن

َ
ون

عَ 
ْ
ل ِ
، وَحَالُ بَائِعِ الس  يْسَ بِيَدِهِ مَال 

َ
رَاهُ ل

َ
 ت

َ
لا
َ
حَاجَةِ، أ

ْ
 ال

ُ
ة ف مَظِنَّ

 
يَزِيدَهُمْ ضيقا لأن  المتسل

َ
بَا ف ِ

 الر 
َ
 حَالُ مَنْ ت

ا
مَ ةِ تِجَارَة

َّ
جَش

و 
ُ
ل ِ
تَفَض 

ُ ْ
بِ مَا يَحْتَاجُهُ الم

ْ
 لِجَل

ا
ة قَّ

َ
الِ. نَ وَإِعْدَادِهِ مَش

َ ْ
هُ مَا بِيَدِهِمْ مِنَ الم

َ
لِهِمْ ل

ْ
يْهِ مَعَ بَذ

َ
هُمْ عِنْدَ دُعَاءِ حَاجَتِهِمْ إِل

َ
 ل

يْنِ:   نِيَّ
َ
 بَيْنَ غ

 
ة
َ
 مُعَامَل

ُ
جَارَة ِ

الت 
َ
يْهِ  ف

َ
 مَا يَحْتَاجُ إِل

 
يْهِ وَآخِذ

َ
 يَحْتَاجُ إِل

َ
ا لا

َ
يْهِمَا بَاذِل  لِم

َ
نَّ كِل

َ
رَى أ

َ
 ت

َ
لا
َ
 أ

ُ ْ
الم

َ
 ، ف

ُ
ة  مَظِنَّ

ُ
ف ِ

 
سَل

َ
ت

حَلَّ 
َ
فَقِيرِ وَأ

ْ
ل  لِحَاجَةِ ال

َ
لا
ْ
هُ اسْتِغ نَّ

َ
بَا لِأ ِ

مَ الر  لِكَ حَرَّ
َ
لِذ

َ
غِنَى، ف

ْ
 ال

ُ
ة رِي مَظِنَّ

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
فَقْرِ، وَالم

ْ
الِبِ اال

َ
 لِط

 
ة
َ
هُ إِعَان نَّ

َ
بَيْعَ لِأ

ْ
حَاجَاتِ.  ال

ْ
ل

 
ُ ْ
وْعِ الم

َ
رَاضَ مِنْ ن

ْ
ق ِ

ْ
نَّ الإ

َ
نَ أ تَبَيَّ

َ
 ف

َ
انَ ف

َ
ا مَا ك يًّ

َ
ا، وَأ دْبا

َ
وْ ن

َ
ا أ ي وُجُوبا وَاس ِ

ُ ْ
ى الم

َ
نِ عَل عَيُّ  التَّ

ُ
دَة

َّ
ك
َ
هَا مُؤ نَّ

َ
عْرُوفِ، وَأ

َ ْ
 وَاسَاةِ وَالم

َ
 يَحِلُّ لا

 
َ
جِرَ بِهِ أ  لِيَتَّ

ا
ذِي يَسْتَقْرِضُ مَالا

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
عْرُوفِ. ف

َ ْ
ى عَمَلِ الم

َ
ا عَل جْرا

َ
 أ

َ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
مُقْرِضِ أ

ْ
 لِل

َ
ة يْسَ مَظِنَّ

َ
ل
َ
هُ ف

َ
عَ تِجَارَت ِ

وْ لِيُوَس 

رَاضُ 
ْ
ِ إِق

نِي 
َ
غ
ْ
ى ال

َ
 يَجِبُ عَل

َ
لِكَ لا

َ
لِذ

َ
سْلِمِينَ، ف

ُ ْ
اقِ مُوَاسَاةِ الم

َ
هْلِ اسْتِحْق

َ
نْ مِنْ أ

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
حَاجَةِ، ف

ْ
 ال

َ
ق
َ
إِذا قرضه ف

َ
دْ هُ بِحَال ف

 بَيْنَ 
ا
ة
َ
فْرِق

َ
ا ت

َ
فَى بِهَذ

َ
عَ بِمَعْرُوفٍ. وَك وَّ

َ
ط

َ
يْنِ. ت

َ
حَال

ْ
 65ال

فخلاصة القول: إن البيع يحقق المقاصد التي قصده الشارع الحكيم وتحقيقه للمقاصد مبني على مراعاة 

ما كان بيعا فشروطه شكلا وحقيقة والخروج على ذلك يعني الوقوع في الربا إن توفرت مقتضياته.يقول ابن حجر:" 

زيادة على البيع الذي أحله الله.فدخل في تحريم الربا جميع أكل  فهو حلال، وما لم يكن بيعا فهو ربا حرام: أي: هو

، 66"المال بالمعاوضات الباطلة المحرمة، مثل ربا الفضل فيما حرم فيه التفاضل، وربا النساء فيما حرم فيه النسأ

                                                           

  80معالم القربة في طلب الحسبة.محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرش ي، ضياء الدين   -61 

تفسير الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي  - 62 

ان )رسالة دكتوراه( القرش ي المكي جمع  .1/429وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّ

 7/77مفاتيح الغيب   63 

 3/81تفسير المنار 64 

 3/84التحرير والتنوير 65 

 . 3/356فتح الباري  66 
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 ويقول ابن العربي:" 
َ
ما هو مُق

 
ةِ، فإن  البَيْعَ إن

َ
بَا والجَهَال ِ

 المالِ بالمالِ، ولابُدَّ أنَّ يكونَ المالا كلُّ بيعٍ سَلِمَ مِنَ الر 
ُ
ة
َ
نِ من ابَل

قديرُ على قسمين: رَيْنِ، والتَّ دَّ
َ
 الجِهَتَيْنِ مُق

ةِ. - 1 بَوِيَّ ِ
رعُ في الأموالِ الر 

َّ
هُ الش

َّ
 تقدير  تولا

ى المتعاقِدَانِ ذلك باختيارِهِمَا، وذلك في سائرِ الأموالِ. - 2
 
 67تقدير  يَتَوَل

 

 جرام.وحدة قياس ال

ما يهمنا التي تتعلق بالسنتمتر والغرام والثانية و   بالمتريةإن منظومة الأوزان والمقاييس الحديثة مرتبطة 

( %10( والإيريديون )%90من خلال واحدتها الكيلو غرام فهي وزن أسطوانة معيارية من البلاتين ) أكثر الكتلة

قاييس وقارنها بالمالمصنفين، فصل فيها غير واحد من  ةحديثوالأوزان ال المقاييسوهاته  إنش(  1.5سم )3.9قطرها 

 .والتي تعدد النظر في مقاديرها، 68كتب الفقه في نصوص الوحي و  ةالوارد

الحكم  تعلقوم ،معينقدر  تعتمد لتبيان وسائلتعتبر الأوزان والمقاييس أو المكاييل  المحصلة، فإنفي و 

حرمة، لحصول الزيادة الم الربا الحقيقية هيفالعلة ، الممنوعة زيادةحصول ال هيبل النتيجة التي  ،ليس الوسيلة

هو و  ويعدم بعدمه ،أقوى درجات التأثير: أن يوجد الحكم بوجود وصف لأن ذلك، لا يعقل قيامه إلا بربا صفة الو 

 ؛فبوجودها  يحرم البيع وبعدمها يحل من هذا الوجه ،الحاصل في الزيادة

حيث  ،رعاشبها وهذا مقصود ومطلوب التي تتميز على اعتبار الدقة  صرة مبنيالمعالمقاييس ا قبول ثم إن 

، يضر قولن أحد إن الفرق في المقدار لايولا  ،الناس معاملاتعموما وفي  ى درجات الضبط ص إلى أق الشارع متشوف

باعتبارات  ل هو كثيرحيث ما يمكن أن يرى قلي ،بهذا النظركبير لا يسمح لنا تطور من  بل واقع اليوم وما يتسم به

 . أخرى 

وحدات  لوجودالخلاف الفقهي في بعض المقادير،  إلى رفع منفعة تؤديالقبول في هذا وغر خاف أن 

بن ا قول يها تبعا لاختلاف الزمان والمكان، غير في مقادير يصيبها تالوحدات العرفية الموسومة بالتعامل الإسلامية 

  :" الأخوة
ْ
نَّ بَل

َ
سْمَعْ أ

َ
مْ أ

َ
بَهُ بِهِمَاوَل

ْ
 يُؤ

َ
رْيَةٍ لا

َ
 لِق

ا
رْيَة

َ
وْ ق

َ
ا، أ ادِرا

َ
 ن

َّ
رَى إلا

ْ
خ
ُ
دَةٍ أ

ْ
هَا لِبَل

ُ
ل
ْ
قَ رِط

َ
 وَاف

ا
 69 .دَة

واز رعاية جل و معتبرفهإذا اتخذ مكيال  لم يُعهد مثله في عصرِ الشارع، وكان يجري التماثل به، ف ،وعليه

دْنافالتماثل به؛  ن مكي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبَّ  في الحديث إلا بالكيل المطلق فيما يكال، ولم يعي 
ا
كان ف، الا

  .ظان حصول الزيادةبذلك سبب مقام مقام العلة لأنه أقرب مالكيل 

                                                           

  6/23المسالك 67 

القياس العربية و الاسلامية : و ما يعادلها موسوعة وحدات  الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان( لابن الرفعة الأنصاري،و68 

النقود  ;المؤلف: محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب ;.وكتاب الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان بالمقادير

 ائي.المؤلف: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي; المحقق: رجاء محمود السامر  ;والمكاييل والموازين

  81الكتاب: معالم القربة في طلب الحسبة، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرش ي، ضياء الدين 69 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimwJmJzoXaAhWG7xQKHe5gDBQQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fdar.bibalex.org%2Fwebpages%2Fmainpage.jsf%3FPID%3DDAF-Job%3A68042%26q%3D&usg=AOvVaw33mXJOcGP8ykxsSRBBS1Hk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimwJmJzoXaAhWG7xQKHe5gDBQQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fdar.bibalex.org%2Fwebpages%2Fmainpage.jsf%3FPID%3DDAF-Job%3A68042%26q%3D&usg=AOvVaw33mXJOcGP8ykxsSRBBS1Hk
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النصوص، لأن العبرة هو التماثل مفهومات وهذا ما تؤكده  ،المقدار نفسههي  فخلاصة القول: إن العبرة 

  .سهولكن لا يتغير في المعنى نف ،مقياس آخر الذي يتغير في درجة القدرأي اعتماد فلا يضر  ،فالعلة موصلة اليه

بيعة فالعبرة هنا بالمشروط وليس ط ،فالأوزان والمكيلات مكملة لحصول العلة التي تظهر الحكمة والمقاصد 

هو قصد و  فقصد الشارع تعلق بالمشروط ، بل بالشرط نفسه الذي يتوقف عليه المشروط ،الشرط بخصوصه

  .ط التي تدخل في باب خطاب الوضعرو رك وهذا ليس من الشالت

ا أنه َ ولا ريب 
َ
حرم التي ت الممنوعة وهوالزيادة ، امتنع المشروط  للزيادةوهو هاهنا القدر المؤدي  امتنع الشرطإِذ

 .الحكم

 وحدة الزمن المعاصرة.

ق د اتفس الاهتزاز الذري، وقددت على أسافواحدته الثانية التي ح المعاصرة هي الزمنإن وحدة القياس  

دورة من الإشعاع  9192631770العالم على تعريفها على النحو التالي: الثانية هي الوحدة الأساسية للزمن وتساوي 

  . 133لة الحضيضية لذرة السيزيوم المناظر للانتقال بين سويتين مفرطتين في الدقة في الحا

وسيلة غير  لأنه ،فهو في ذلك متكأهم الذي لا ينبغي أن يكون  ،ادةالزييعتمده المرابون من أجل تبرير  والزمن

لوسيلة ا وقد ذكر العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام أن " شرعية ترتب عنها مقصد غير شرعي.

"وقد تقرر أن  ويقول الشاطبي: ،70إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد"

الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، وإنما هي تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت 

ويعتبر تحقيق المناط وسيلة تفض ي إلى تحقيق تنزيل الحكم وتطبيقه، وذلك واجب اصطبغت بالحكم  71الوسائل"

 .72تبع له في الحكم"ذاته". وكلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإنها 

رأس المال لو بقي في يد مالكه، " حيث قال:  ،ماتع مع جوابلاعتبار الزمن   العلماء تبريراوقد ساق أحد 

ِ المال ذلك 
ا تركه في يد المديون، وانتفع المديون به، لم يبعد أن يدفع إلى رب  ن من التجارة به، والربح، فلمَّ

َّ
لتمك

 عن ان
ا
ائد؛ عوضا ،  الانتفاع المذكور فالجواب أنَّ هذا  تفاعه بماله.الدرهم الزَّ أمر  موهوم  قد يحصل له منه كسب 

 73 وقد لا يحصل، وأخذ الدرهم الزائد أمر  متيقن  فتفويت المتيقن لأجل أمر موهوم، لا ينفكُّ عن نوع ضرر.

 كل " نلمعين. لأ اغير  مشروع لمسبب غير مشروع ، فإذا بطل السبب يؤدي إلى بطلان المسبب  الزمن سبب

 عَنْهُ مَقْصُودُهُ 
َ
ف

َّ
ل
َ
خ

َ
، وَإِنْ ت هُ صَحَّ الُ إنَّ

َ
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َ
ا أ
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مٍ إذ
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لَ. ف

َ
هُ بَط الُ إنَّ

َ
اطِلُ يُق

حِ  مَرَتِهِ، وَالصَّ
َ
وب  لِث

ُ
ل
ْ
بَبَ مَط نَّ السَّ

َ
مِرُ؛ لِأ

ْ
 يُث

َ
ذِي لا

َّ
مَرَ هُوَ ال

ْ
ث
َ
ذِي أ

َّ
 74"يحُ هُوَ ال

                                                           
قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي،  -70

 46/   1الملقب بسلطان العلماء، 

 .2/212الموافقات،  -71
 .63/    2الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق،  - 72

 .4/448اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 73 

 1/76المستصفى للغزالي74 
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لكن السؤال الذي يورد هنا:  هل نعتبر هاته الوحدة الزمنية باعتبارها الحد الأدنى مقياسا نضبط فيه ما 

 ؟ هو فوري وما هو نسيئة

 أن المعتبر هو حصول تأثير الزمن في تبرير الزيادة التي لا يقابلها ش يء. النظر مبتدأفي والذي يبدو لي 

ظمة وفق أنستتطور منتجات  عند تطويرالوحدة الزمنية تستدعي منا الوقوف مليا  ذلك فإن إضافة إلى 

 مع ،ضرةحاومرونة الزمن  ،حيث المعاملات مختلفة ،معلوماتية قد لا يظهر فيها الزمن كبيرا كما كان في السابق

في  المتمثلقصد الشريعة مفي الوقت نفسه ومراعاة  استصحاب قاعدة الخراج بالضمان وقاعدة الغنم بالغرم،

  .لمخاطر الشرعية للحفاظ على المالاتقليل  السعي إلى

 وحدة العدد القياسية والربا.

بر تعقه لا يلكن الف عداد،لأ افي تبادل النقود التي تبنى على  ابالنسبة لوحدة العدد فيمكن الاستفادة منه 

درهم  50 واحدة فلأن المنفعة  ،و العدد بل القيمةأجم وعليه لا ننظر إلى الح ،العدد في حد ذاته وإنما ما يمثله

  حديدية.درهم  50ورقية هي نفسها 

 أخذ مال زائد سواء في ربا القرض أو ربا الفضل الذي ينتج عنه ربا النسية غالبا. أخرى هيفتكون العبرة مرة 

 ومقاصدها.وهذا الأمر يقتض ي قدرا من النظر والضبط وفق أحكام الشريعة 

 لقياس للطعمية.اوحدة 

 في ذلك مدخللأعراف ول  تحديد وصف الطعمية  والادخار تقتض يبوصف الاقتيات  الطعمية أوإن علة 

د الجسم مكل غذاء ي وعموم معناه  غير أن القياس المعاصر أثبت وأضبط في تحديد ما يصلح للجسم وما لا يصلح، 

  .وللوقاية للنموالغذائية العناصر من يحتاجه بما 

ظ النفس حفف الضروريات من الحاجيات والتحسينيات في تعاملات الناس، في تحديد كائنذلك أيضا  وأثر

ومن ثم يكون اعتبار  ،حالة الرخصة يكون من جانب الوجود من تناول الضروري من الطعام في حالة العزيمة وفي

حينئذ سيقل و  ،اعتباره شرعان نسان بوصف الطعام من عدمه يتعيلإالمقاييس الحديثة لضبط وتصنيف ما يأكله ا

حيث  ،كليات نافعة للدين والدنيا والآخرةوهي تقبل وسمها ب، النفس على حفظاتفقت الملل  جميع لأن ،لافخال

 محققة، وعدم اعتبارها مفسدة محققة. واعتبارها مصلحةعليه، تعنى بتكريم الإنسان وإتمام النعم 

ينا من التحايل في حالة عمد الناس إلى جعل الطعام ثمنا، إضافة إلى ذلك، فإن تحديد أوصاف الطعام يق

لأن الانتقال من المواد الغذائية إلى الأثمان قابل للحصول، وحصول  المعاملة،وهو ما يستدعي صفة الثمنية فتحرم 

هة بذلك قد يكون بسبب تطورات العوائد والظروف والأحوال تلقائيا، وقد يكون على سبيل العمد وحينئذ تكون الش

ه بأشباه وهذا يستدعي ما يصطلح عليقوية في استغلال الناس فيتصادم المتحايلون بعلل النقدين وما في حكمهما. 

وهو أمر انبنت عليه الأنظمة المعاصرة، فوضع  .المعهود من النقودتحويلها إلى يسهل و  ،النقود التي تعادل النقود

ا مطية يمكن الإسناد عليها في اتخاذه  منطقة كبيرةباه النقود مبتغى شرعا لأن أش الربامعايير معيارية في ضبط 

 .للربا
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 الاعتداد بالنقود الرقمية المشفرة في الْموال الربوية. الخامسة: مدىالمسألة 

 ليس بين مع الفارق  حيث القياسفحسب، للاستئناس وهو ذكر  في الفلوس بسطه الفقهاء المسألة بمااستهل 

 بكشف الغطاء عن رأي العبد الفقير بإيجاز.أردفه  وآخر، ثمبين الفرع  بل والفرع فحسب،الأصل 

الخلاف الذي حصل بين أهل الفقه مرده ظروف زمانية وواقعية، حيث لم تكن الفلوس متداولة على نحو إن 

ليها. عكأنها لم تكتسب صفة الثمنية ولم تتوفر جزئياتها، ولهذا لا يصلح القياس ، ففكان استعمالها قليلا ،واسع

طة:" جاء في الجامع لمسائل المدونة والمختل، تفريعاتهمكلام الفقهاء ومراقي نظرهم في  فهم مجاري وهذا ضروري في 

...فافترقا قبل أن يتقابضا لم يجز لأن الفلوس لا خير فيها نظرة بالذهب  ومن اشترى فلوسا بدراهم أو بخاتم فضة

أخير فيها إذا جازت بين الناس مجرى العين المسكوك لكن هاهنا بيعها ولا بالورق وليس بحرام بين ولكني أكره الت

 75بذهب أو ورق نظرة ولم يجز مالك بيع الفلوس فلس بفلسين نقدا ولا مؤجلا وقاله ربيعة ويحي بن سعيد"

 أولا: النظر الفقهي في مسألة الفلوس.

 يلي: هب فيماالمذاأنظار اتفاق سوق بعد  بمذهب الحنفية ثم نتبعه بمذاهب أخرى لتبين أنظارهم المختلفة أبدأ

 لا يجوز بيع الذهب بالذهب تفاضلا  أو نسيئة. -1

 نسيئة.لا يجوز بيع الفضة بالفضة تفاضلا أو  -2

 تفاضلا. نسيئة ويجوز لا يجوز بيع الفضة بالذهب  -3

 لا يجوز بيع القمح بالقمح تفاضلا ونسيئة  -4

 ئة ويجوز تفاضلا. التمر أو الملح نسي بالشعير أولا يجوز بيع القمح  -5

 ونسيئة. الملح تفاضلايجوز بيع الذهب أو الفضة بالقمح أو الشعير أو التمر أو  -6

 واتفقوا على الكليات الآتية:

 من جنس واحد فيه ربا الفضل والنسيئة. مكيل مطعومكل  -1

 كل موزون مطعوم من جنس واحد فيه ربا الفضل والنسيئة. -2

 تفاضلا أو نسيئة.ربا فيه  مطعوم لاكل غير مكيل موزون  -3

 المذهب الحنفي:  -1

تماع ا الفضل إلا باج: الوزن مع الجنس،" فلا تتحقق علة ربوالفضة هيذهب الحنفية إلى أن علة الربا في الذهب 

 ويترتب على ذلك الكلية الآتية:  76"الوصفين معا 

 الربا. الحديد يدخلهو  والنحاس كل ما يباع بالوزن كالرصاص 

                                                           
75 166/ 8 

  4/766الفقه الإسلامي و أدلته للدكتور وهبة الزحــيــلي  76 
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 تتفرع الأحكام الأتية: وعليهن.  كل موزو  فالعلة: متعدية إلى

  حِدِ الصنفِ، كالحديد بالحديد  لا يجوز التفاضُلُ ولا النساء في مُتَّ

  ساءُ في مختلف الصنف؛ كالحديد بالرصاص وإن جاز التفاضل، إلا في الذهب والفضة مع
َّ
لا يجوز الن

ساء والتفاضُل، لانعقاد الإجماع
َّ
على جواز إسلامهما في غيرهما من الموزونات، فالمعنى  غيرهما، فإنه يجوز فيهما الن

. ، لكنه مخصوص   عنده متعد 

االربا إنما هو مقاربة التساوي،  المقصود بتحريمأن مبنى نظرهم: و 
َّ َ
ختلفة عسر إدراك التساوي في الأشياء الم ولذلك لم

 77أعني تقديرها... إلخ  والدرهم لتقويمها:الذوات، جعل الدينار 

ا لأنها لا لا يدخلها الرب ملات الافتراضية أو الرقميةعال مبدئيا إن القول  يمكنالحنفي وفق المذهب نه وعليه فإ

لما كانت  نهلأ يجيزوا التفاضل في الفلوس، لم  الحنفية أنفسهم لكن  ،علة الربا عند الحنفية هي الوزن توزن حيث

زيادة من غير  فالزيادة في أحد الجانبينمثال متساوية قطعا من الأثمان فإنها لا تتعين فإن بيعت بغير التعيين فإنها أ

فصل يل دو وكلام الحنفية في هذا  وهذا الوصف المراعى ينطبق على النقود الورقية فتأخذ حكمها. 78هو ربا" و عوض 

شترط ي أنه إذا بيعت الفلوس بجنسها"  فالحاصل قال:  وممافي كتابه فقه البيوع، فيه الشيخ محمد تقي العثماني 

التقابض لا لكونه صرفا بل لوجود  أحد علتي الربا وهو الجنس أما إذا بيعت بخلاف جنسها جاز بقبض أحد البدلين 

 .79،  في المجلس ولم يجز بدون ذلك

 المذهب المالكي: -2

كل  االمالكية ذهبوا إلى اعتمدا علة الثمنية أو غلبة الثمنية: ولا عبرة بجودة المال أو برداءته ، فيدخل فيهم 

صُولُ 
ُ
فَاتِ  ما يعتبر ثمنا؛ فعلة تحريم الربا في النقدين كونهما أ

َ
تْل
ُ ْ
الوهاب  ، قال القاض ي عبدالمتمولات وقيم الم

و  80. "علة الربا فــي الذهب  و الفضة كونهما أثمانا و قيما للمتلفات، فهي مقصورة عليهما غير متعدية" البغدادي: 

 .81هب و الفضة أنهما أصول الأثمان و قيم المتلفات"قال الباجي :" و علة الربا في الذ

ا لا يرتفع، ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع، الثمن  أن :نظرهممبنى و 
ا
ا مضبوط يجب أن يكون محدودا

ذهب وفق الموعليه فإنه وينخفض كالسلع؛ لفسدت معاملات الناس، ووقع الخلف بينهم، واشتد الضرر بهم، 

 من وجهين: ة تتعدى إليها العلةالنقود الرقميالمالكي 

 .الثمنيةمطلق علة  الْول: اعتبار الوجه 

ي ف خليل قال ،الفلوس داخلة وكذا نقيس الأمر نفسه بالنسبة للنقود الرقميةفعلى هذا الوجه ف   

علة فقيل ل: المــراد بالنقــود الذهـــب و الفضة، على أي صفة كانا، مسكوكين أو مصوغين أولا، و اختلف في االتوضيح

                                                           

لَ الأمر من طريق المعنى 2/132و علق ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد )77  ِ
ؤُم 

ُ
( على علة الحنفية و هــي الوزن يقــولــه: و لكن إذا ت

 أن علتهم أولى العلل، و ذلك أنه يظهر من الشرع. –و الله أعلم  –ظهر 

  2/718فقه البيوع محمد تقي العثماني 78 

  2/718فقه البيوع نفسه، 79 

 2/530الإشراف  80 

 .4/258المنتقى  81 
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الربا في   : الثمنية، أي مطلق الثمنية من غير تقييد بالغلبة أي مطلق التعامل من غير اعتبار الغلبة، وعليه فيدخل

 82.الفلوس

لنقود المسكوكة من اعتمدت على العرف  وا  كأثمانمذهب مالك يرادف بين الفلوس من المعلوم أن و 
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ات
َ
وْلِ مَالِكٍ؟ خ

َ
ا فِي ق

َ
يَجُوزُ هَذ

َ
ابَضَ أ

َ
تَق

َ
وْلِ مَا ن

َ
ا فِي ق

َ
 يَجُوزُ هَذ

َ
الَ: لا

َ
لِكٍ ق

انِ 
َ
ن  بِالدَّ

َ
ةِ وَلا فِضَّ

ْ
هَبِ وَال

َّ
وسُ بِالذ

ُ
فُل

ْ
جُوزُ ال

َ
 ت

َ
سَيْنِ، وَلا

ْ
س  بِفَل

ْ
ل
َ
 يَجُوزُ ف

َ
الَ: لا

َ
ا ق

ا
نَّ مَالِك

َ
. ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُ لِأ

ا
ظِرَة

َ
 يرِ ن

ُ
سَ ون

 
َ

هُوَ لا
َ
ضْل  ف

َ
وسِ بَيْنَهُمَا ف

ُ
فُل

ْ
وسُ بِال

ُ
فُل

ْ
الَ: ال

َ
هُ ق نَّ

َ
حْمَنِ أ بِي عَبْدِ الرَّ

َ
 بْنِ أ

َ
حُ فِي عَاجِلٍ بِآجِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَبِيعَة

ُ
  يَصْل

َّ
لٍ وَإِلا

 
َّ
الَ: الل

َ
 هَاءَ وَهَاءَ ق

َّ
لِكَ بِبَعْضٍ إلا

َ
حُ بَعْضُ ذ

ُ
 يَصْل

َ
رِهَا عَاجِل  بِعَاجِلٍ وَلا

َ
هُمَا ك نَّ

َ
 أ
َ
 بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَة

ُ
يْث

وسِ 
ُ
فُل

ْ
وسَ بِال

ُ
فُل

ْ
، عَ  ال

ُ
يْث

َّ
رَاهِمِ الل انِيرِ وَالدَّ

َ
ن ةِ الدَّ

َّ
لَ سِك

ْ
 مِث

ا
ة
َّ
هَا صَارَتْ سِك : إنَّ

َ
الا

َ
 وَق

 
ظِرَة

َ
وْ ن

َ
ضْل  أ

َ
بِي نْ يَزِيدَ بْ وَبَيْنَهُمَا ف

َ
نِ أ

 حَبِيبٍ وَ 
َ
ن وسِ بِالدَّ

ُ
فُل

ْ
 ال

َ
رَهُونَ صَرْف

ْ
وا يَك

ُ
ان
َ
هُمْ ك نَّ

َ
هُمْ أ

ُّ
ل
ُ
نَا ك

ُ
يُوخ

ُ
: وَش

َ
الا

َ
بِي جَعْفَرٍ ق

َ
ِ بْنِ أ

َّ
رَاهِ عُبَيْدِ اللَّ ا انِيرِ وَالدَّ  يَدا

َّ
مِ إلا

وسا 
ُ
ل
ُ
ا ف ت دِرْهَما

ْ
ا صَرَف

َ
الَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: إذ

َ
وبَ: ق يُّ

َ
الَ يَحْيَى بْنُ أ

َ
هُ.بِيَدٍ وَق

َّ
ل
ُ
هُ ك

َ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ى ت هُ حَتَّ

ْ
فَارِق

ُ
 ت

َ
لا

َ
وهو ما صرح  83ا ف

ا صار فيها المعنى ، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل "قال:به ابن تيمية حيث   84إذا صارت الفلوس أثمانا

 الوجه الثاني: اعتبار مقاصد المكلف.

هذا  ذا التغير، والعقود وغيرها فيفإن تغير فإنه لا يجري حكمه في موقع ه" الدليل يعتبر إذا لم يتغير مناطه،

ما  -ثلام-وهذا التغير قد يحصل بأمرين:أحدهما: قصد المكلف الذي يفض ي إليه، بأن ينوي بالعقد  الحكم سواء.

رُّ على ذلك العقد بالبطلان.
ُ
وعلى هذا يخرج ما حكم الفقهاء  يناقض ما شرع له من مقاصد وثمرات، وهو ما يك

وربط ذلك  85" مناطاتها بالقصد إلى ما يناقضها لنكاح وغيرها من العقود التي غيرتبفساده من عقود البيع وا

ا على الشافعي إذا أجرى الناس وهو  د الحديث فيهبصدوهو يقول ابن العربي  ،بمسألتنا ا قال زائدا
ا
:" ... أن مالك

 من النقدين جرى الربا في ذلك عن
ا

ا بدلا نبني ده على أحد القولين وهذا يالفلوس من النحاس والرصاص بينهم أثمانا

 من النقدين لزمهم حكم ما التزموا و )الحكم( معروف انفرد 
ا

ا بدلا على قاعدة المقاصد فإن الناس لما اتخذوها أثمانا

ي " المقاصد معتبرة فيقول الشاطبي: قاعدة الأمور بمقاصدها مما اتفق عليه أهل العلم،والمعهود أن "، 86به مالك

ول ابن العربي:" ولا تتعلق بالألفاظ إلا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في مقاصدها المطلوبة، يق ،.87التصرفات"

وليس مقاصد المكلفين له علاقة بالربا من جهة التأثير،   .88فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها مقاصدها

 حيث الربا يتحقق حسب الصورة كما سبق بغض النظر عن مقاصد المتعاملين.

                                                           

  4/242شرحه التوضيح  82 

 3/5المدونة 83 

 472/ 29مجموع الفتاوى 84 
إلى مؤتمر أيوفي الخامس عشر بدولة المقدم  أبو الطيب مولود السريري السوسي ضايا تأصيلية في فقه العقود ومقاصدهابحث : ق 85 

  2017البحرين

 

 1/823القبس86 
 3/324قات المواف -87

 .50/ 3أحكام القرآن، ابن العربي -88 
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 ذهب الشافعية:م -3

ا، وهذه العلة واقفة عند الشافعية إن هذه الأعيان  معللة، فالعلة في الذهب والفضة: أنهما جنس الأثمان غالبا

لا تتعدى إلى غيرهما، وقد أومأ في " الفروع " إلى وجه آخر: أنه يحرم الربا في الفلوس التي هي ثمن الأشياء وقيم 

ورواية عن  رأي المالكيةمع  يترادف الشافعية يكادورأي ، 89"؛ لأن ذلك نادر.المتلفات في بعض البلاد. وليس بش يء

  .أحمد بن حنبل

وعلل الشافعي  أن ربا الفضل في النقدين لا يتعداهما ولا ضرورة تحوج إلى ادعاء علة قاصرة  :مبنى نظرهمو 

اللباب  بشرح تحرير تنقيح لابتحفة الطجاء في  رحمه الله بكونهما جوهري النقدين وهذا مقتصر على محل النص.

" و هــو ] أي الربا [ ) إنما يجري في نقد( أي ذهب و فضة، و لو غير مضــــــر و بين"، و قال محشيه الشرقاوي : " ) قوله 

في نقد( خرج به العروض كالفلــوس، فلا ربا فيهـا، و إن راجت رواج النـقــود، و إنما اختص النقد بذلك لوقوعه ثمنا 

  90ياء غالبا، و ذلك منتف عـــن العروض، و احترز بالغلبة عن الفلوس إذا راجت رواج النقود"للأش

 نظر الحنابلة:  -4

 في علة الربا في الذهب والفضة قولان:  الحنابلة ولإمامهمرأي 

هو الذي يمثل أشهر  وهذا القول العلة هي الوزن مع اتحاد الجنس،  وهو أنأحدهما: مثل مذهب الحنفية، 

 91وايات عن الإمام أحمدالر 

 92العلة هي الثمنية  والشافعية وهو أن، مذهب المالكيةثانيهما : مثل 

 :   رأي الباحث ثانيا: 

ي: قال الدهلو  ومن معه،مالك  وهو قول الثمنية،  والفضة هيعلة الربا في الذهب  القول بأنيرجح الباحث  

 إذ َ  93دين الثمنية، و تختص بهما " .العلة[ في النق ]أيالشرع، أن تكون  والأفق بقوانين" 
ْ
رَفٍ، إذ

َ
 ش

ُ
 وَصْف

ُ
ة مَنِيَّ

َّ
الث

وَزْنَ 
ْ
مَانِ ال

ْ
ث
َ ْ
 فِي الأ

ُ
ة
َّ
عِل

ْ
تْ ال

َ
ان
َ
وْ ك

َ
هُ ل نَّ

َ
عْلِيلَ بِهِمَا، وَلِأ ي التَّ يَقْتَض ِ

َ
مْوَالِ، ف

َ ْ
وْزُو بِهَا قِوَامُ الأ

َ ْ
مُهُمَا فِي الم

َ
مْ يَجُزْ إسْلا

َ
نَّ ل

َ
اتِ؛ لِأ

َ
ن

حَدَ وَ 
َ
سَاأ

َّ
حْرِيمِ الن

َ
فِي فِي ت

ْ
فَضْلِ يَك

ْ
ةِ رِبَا ال

َّ
حيث  ،، وهذا ما رجحه ابن القيم بصيغة الوثاق والجزم94صْفَيْ عِل

وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه  موزونين،العلة فيهما كونهما  طائفة:"وأما الدراهم والدنانير فقالت :قال

وهذا  ى،الأخر وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية  ،الثمنيةيهما العلة ف قالت: وطائفة ،حنيفةومذهب أبي 

 95.بل الصواب " الصحيح،هو 

                                                           

 5/163البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي 89 

 حاشية الشيخ عبد الله بن حجازي بن ابراهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح  -90 

 2/31اللباب لشيخ الإسلام أبي يحيى زكرياء الأنصاري 

 . 4/689، و الفقه الإسلامي وأدلته 19/470، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/388المغني لابن قدامة المقدس ي  -91  

  .4/676، و الفقه الإسلامي و أدلته 19/690، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/389المغني  92 

 .286حجـــة الله البالغة ص  -93 

 4/6المغني -94 

 .2/156 أعلام الموقعين -95 
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يتسن بعد  ، وهو ما لمالنهائي تنزيل علل الربا على النقود الرقمية المشفرة يستدعي تكييفها الشرعيإن و  ،هذا

ود إلى النق تطرق الربا مما يترجح للثمنية،متجها غالب النظر إن كان ، و 96على الرغم من مجهودات علمية متعددة 

 :التي تقتض ي التوازن بين مقتضيات الجزئية ومقتضيات الكلية وفق توازن  بات لموجوذلك لالرقمية  

 .تأكيد للطلب الثمنيةالموجب الْول:  صفة 

ود الرقمية ن النقوتقرر مبدئيا أ، رؤوس الأموال وقيم المتلفاتكونهما  تحريم الربا في النقدين دامت علةما  

رعا عادة وش وحيتهاصلو  ،تم اعتمادها بقرار من السلطة أو ،هي أثمان إن حصل العرف الغالب الموجب للاستقرار

ضمان وتحديد قابليتها لل مع  ،بقدر ضروري من الثبات والاستقرار في حالة الاختيار والسعة صافهاوات، هابللانتفاع 

وللإمام  ،فتكون علة تحريم النقدين في الحديث متعدية إلى هاهنا ،مع علة الثمنيةالقيمة فإن الربا تتطرق إليها بجا

رِهْتُهَا يقول  مالك نقل شهير ويعتبر نصا في الباب
َ
ك
َ
 وَعَيْن  ل

 
ة
َّ
هَا سِك

َ
ونَ ل

ُ
ك
َ
ى ت ودَ حَتَّ

ُ
جُل

ْ
جَازُوا بَيْنَهُمْ ال

َ
اسَ أ نَّ النَّ

َ
وْ أ

َ
:" وَل

وَرِ 
ْ
هَبِ وَال

َّ
بَاعَ بِالذ

ُ
نْ ت

َ
"أ

ا
ظِرَة

َ
هم و  ،فعبارة الإمام مالك يفهم منها أن العبرة في تحديد العملة هو قبول الناس، 97قِ ن

ناس وذلك لا يحصل إلا بتوافق عموما ال ،مصدر تقرير وتأسيس وسائل للتبادل، وهذا يفترض قيام العرف وتحققه

بْعِيٌّ و  " مؤكدا المسير نفسه:  ابن تيمية يقول على صلاحيتها لاتخاذها ثمنا ، 
َ
أما الدرهم والدينار فما يعرف له حد ط

؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به ؛ بل الغرض أن يكون معيارا بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح ولا شرعيٌّ 

ا ؛ بخ قصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ؛ ولهذا كانت أثمانا
ُ
ف سائر لا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا ت

بْعِيةِ أو الشرعية
َّ
لمحضة التي والوسيلة ا ،الأموال ، فإن المقصود الانتفاع بها نفسها ؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الط

  .98لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت." 

 .اعتبار للغرض صد تحريم الربااالموجب الثاني: استحضار مق

 ي التعرففتفيدنا  تلك العلة جهة كون  أيضا منالربا قائم فالقاصرة العلة  تإن اعتمدو أنه ف إلى ما سبق يضا 

فأي عمل بني  ولا يحقق تلك المقاصد فلا يكون الربا منع  للحكمة ومقاصد الشريعة منعلى أن ذلك الحكم مطابق 

 مشروعا  بمقتض ى الأصل الجالب لها. 

الشريعة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ن قصد المكلفين من المعاملة ومقاصد وهذا يضمن لنا التناسب بي

لم  وم َ»...نيالجوي قال .وتأتي لاحقة عنها اعتماد المقاصد دليلا مستقلا بل هي تعتمد بالتناسب مع الأدلة الجزئية

    ."(99).يتفط َ لوقوع المقاصد في الْوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة

لمذمومة وهي الكفيلة في رد وطرد الحيل ا الربا تجلب المصالح وتدرأ المفاسد كثيرة لمنع أسباباالعلماء  وقد ساق

 :ومنها ،لعدم اتساقها مع مقاصد الشريعة

                                                           

لنقود الرقمية الرؤية الشرعية والآثار وبحث: ا  Bitcoinالبتكوين مشروعية بشأن الإسلامي الاقتصاد منتدى بيان -96 

 الاقتصادية" للدكتور: عبد الستار أبو غدة..

 . 3/5المدونة  97 

 .252،  251/  91مجموع الفتاوى 98 

 .1/101(  البرهان في أصول الفقه الجويني، 99)
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 اهى والحرص درك من دركات الربا يؤدى الى الحرص على طلب الدنيا أضعافا مضاعفة الى ما لا يتن

 100النيران

   رْهَمَ لأن  ،الناس استغلالي فالربا  يوقعنا ِ
نَّ مَنْ يَبِيعُ الد 

َ
يْرِ عِوَضٍ، لِأ

َ
سَانِ مِنْ غ

ْ
ن ِ
ْ

 مَالِ الإ
َ
ذ
ْ
خ
َ
ي أ بَا يَقْتَض ِ ِ

الر 

 
َّ
سَانِ مُتَعَل

ْ
ن ِ
ْ

يْرِ عِوَضٍ، وَمَالُ الإ
َ
 دِرْهَمٍ مِنْ غ

ُ
هُ زِيَادَة

َ
يَحْصُلُ ل

َ
 ف
ا
ة
َ
سِيئ

َ
وْ ن

َ
ا أ قْدا

َ
رْهَمَيْنِ ن ِ

  تِهِ قُ حَاجَ بِالد 
 
 عَظِيمَة

 
هُ حُرْمَة

َ
 101.وَل

 ول الدكتور شاخت الألمانييق (Hjalmar Schacht)ة والمدير ايخ الجنسي  ابق لبنك الر   الس 

 من المرابين، (Reichsbank)" :الألماني
ا
ضح أن جميع مال الأرض صائر إلى عددٍ قليل جدا ة غير متناهية يت  ه بعملي 

 
إن

هاية لابد   ه في الن 
 
بح والخسارة، ومن ثم  فإن  المال كل ة، بينما المدين معر ض للر   في كل عملي 

ا
ذلك لأن  المرابي يربح دائما

ياض ي  أن يصير إلى   بالحساب الر 
ا
ذي يربح دائما

 
 "102ال

 يْسَتْ يقول ابن رشد :"  ،مراعاة مقتضيات العدل ودرء السرف
َ
تْ ل

َ
ان
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
: ف

ُ
ة
َ
وْزُون

َ ْ
 وَالم

ُ
ة
َ
كِيل

َ ْ
يَاءُ الم

ْ
ش
َ ْ
ا الأ مَّ

َ
وَأ

نْ 
َ
 لِم

ا
ة  ضَرُورِيَّ

ا
نْ حَاجَة

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 ل
ا
ارِبَة

َ
تْ مَنَافِعُهَا مُتَق

َ
ان
َ
فِ، وَك

َ
تِلا

ْ
لَّ الِاخ

ُ
 ك

ُ
تَلِف

ْ
خ

َ
  ت

َ
هُ بِذ

َ
بْدِل

َ
نْ يَسْت

َ
 أ
 
انَ عِنْدَهُ مِنْهَا صِنْف

َ
لِكَ ك

يْ 
َ
ك
ْ
سَاوِي فِي ال

َّ
مَا هُوَ بِوُجُودِ الت ا إِنَّ

َ
عَدْلُ فِي هَذ

ْ
انَ ال

َ
رَفِ؛ ك ى جِهَةِ السَّ

َ
 عَل

َّ
نْفِ بِعَيْنِهِ إِلا ِ

 الص 
َ

تْ لا
َ
ان
َ
 ك

ْ
وَزْنِ إِذ

ْ
وِ ال

َ
لِ، أ

 
َ
نَافِعِ، وَأ

َ ْ
تَفَاوَتُ فِي الم

َ
يْ ت

َ
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  ه يإلى أنشطة ومشاريع ذات جدوى ومنفعة حقيقية لحياة الناس. فيتم  توج عدم توجيه الأموالينتج

رر على  ة إلى نوادٍ للقمار والعهر والفساد بما يعود بالض  ة وتجاري   منحرفة من مشروعات صناعي 
ا
الاقتصاد وجهة

المجتمع، وكذلك تشجيع الناس على المغامرة والإسراف، بتسهيل وضع المال في أيدي المغامرين والجهلة والمسرفين. 

 104فيؤدي هذا إلى هدر الموارد الاقتصادية. 

 ِب
اس يمنع االر  ل إذا لأنه بالمكاسب؛ الاشتغال عن النَّ ة يحتمل يكاد فلا بالربا، الدرهم حصَّ با مشقَّ كسُّ  لتَّ

  تنتظم لا[ العالم مصالح] أنَّ  المعلوم ومن الخلق، منافع انقطاع إلى فيفض ي والصناعة، بالتجارة،
َّ
 التجارات،ب إلا

ناعات والحرف، والعمارات، ِ
 .والص 

 ِبا لأن القرض؛ من الناس بين المعروف نقطاعا إلى يفض ي الربا
 لدرهم،ا بقرض النفوس طابت حرم، إذا الر 

 إلى لكذ فيفض ي بالدرهمين، الدرهم أخذ على حاجته تحمله المحتاج حاجة لكانت الربا، حلَّ  ولو مثله، واسترجاع

 .والإحسان والمعروف، المواساة، قطع

                                                           

 2/93روح البيان إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي  100 
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 7/73الرازي .
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  َّيكون  المقرض أنَّ  الغالب أن ،
ا
ا ، يكون  ستقرضوالم غني 

ا
ِبا بتجويز فالقول  فقيرا

 يأخذ أن من يللغن تمكين   الر 

عيف الفقير من   الضَّ
ا
، مالا

ا
 .105الرَّحيم برحمة جائزٍ  غير وهو زائدا

 

 

لك  والنهي وسيلة لتحقيق مقاصد الشارع، والتحايل عن ذ ، فمقاصد البيوع تدرك لتحفيز المكلفين من تجنب النهي

ذا ما يؤكد أن الشارع ينظر إلى حقيقة المعاملة ويطرد الصورية لتناقض القصدين ولن هدم  لأحكام الشريعة وه

لعلة، بسبب اعتبار  قصور ا يكون حكم الشارع على عمل المكلف حينئذ  تأييدا ولا يمكن أن نقول إن العمل  صحيح

 .ضرار بالغيرتحتم عدم الإ فجلب المصالح  أو دفع المفاسد   وحقيقته غير موافقة لمقاصد الشارع.
 

 الموجب الثالث: مراعاة سد الذرائع.

حيث إن مراعاة مبدأ سد الذرائع يأتي لاحقا عن التوصل للحكم  المآل،لسد الذرائع حملا على  ي اعتبار 

ع بعد الموازنة المن المنع إلىولكن قد ينقلب الحكم من عدم  حاصل،أن الربا غير  وينبني على التسليم الجدلي ،الأول 

حة الحكم المتوصل إليه، وبين ما قد يفض ي إليه تطبيق الحكم من المفاسد العامة والخاصة وذلك بدون بين مصل

يبحث في الحكم وما يؤول إليه  سد الذرائع لأنيروم المفسدة من فعله أم لا، اعتبار لمقاصد المكلف ما إذا كان 

 مجردا.

 ، قاليضاأ الحيلالمفاسد ولعدم الوقوع في  في واعتماد الشريعة لسد الذرائع هو منهج وقائي لعدم الوقوع 

 في وتحويله شرعي لإبطال حكم الجواز ظاهر عمل تقديم المشهورة حقيقتها الحيل فإن قاعدة ومنها ":الشاطبي

 106 ."في الواقع...  الشريعة لقواعد خرم فيها العمل فمآل .آخر حكم إلى الظاهر

ن ذلك بيعا ويعتبروتحايلا، القرض بزيادة فسيلجأ الناس إلى  السابقة نعتمد الموجباتلم إذا فإنه  ،وعليه

ما هي ك ، والتحيل مناقض للمقاصد الكليةبزيادةالقرض تحريم  فيلمعلوم وقوع الإجماع وا ،يجوز فيه التفاضل

   مناقض للمقاصد الجزئية.

سمة، مما با القروض حانقولهم في ر الربا فإن  مبدئيتهم فيفي  الحنفية لا يعتبرون الثمنية وإن كانهذا 

 القرض، نفس إلى يرجع الذي جاء في بدائع:" وأما ،القرضيفهم منها أن أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة تفسد 

 أو صحاحا، عليه يرد أن على غلة دراهم إذا أقرضه ما نحو يجز، لم كان فإن منفعة، جر فيه يكون  ألا فهو

 عن والتحرز  عوض، يقابله لا فضل لأنها الربا، تشبه لمشروطةا الزيادة منفعة ولأن له شرطا وشرط أقرضه

 "107.القرض في مشروطة الزيادة كانت إذا هذا .واجب الربا شبهة وعن الربا حقيقة

لجامع كتاب ا المنافع جاءيحرمون بيع سلم واحد في اثنين من جنس واحد إذا اتفقت  جعل المالكيةوهذا ما 

ش يء إلى مثليه ذريعة إلى سلف جر نفعا... ووجه الذريعة في ذلك : كأنه قال له: لابن يونس الصقلي:" إجازتنا سلم 

أقرضني ثوبا وأرد عليك ثوبين إلى شهر فيقول له  الآخر هذا قرض جر منفعة ولكن اجعله بيعا أبيعك ثوبا بثوبين 
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يعني عدم اشتراط ثبوت ، وهذا 108إلى شهر فحصل من القرض في الباطن والبيع في الظاهر فمنع منه لقوة التهمة "

 بل يكتفى بالتهمة. القصد

في الوقت و الفاسدة،مقاصد المكلفين  وتدرأ إخفاءعلى الوجهين. حقيقة الزيادة تمنع المتحايلين  مراعاةإن 

وهذا ، ذريعة فتحرم حرمةوعليه سيكون التحيل وسيلة غير مشروعة ، الضرر قبل وقوعه وسيلة لاتقاء نفسه

مة الصحابة رض ي الله عنهم وهم ائ وقد كان ،تعتبره الشريعة خاصة في مجال الربا وط الذيبالأحيستدعي الأخذ 

، قال الشاطبي: "إن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا يأخذون بالأحوط عموما العلم والاجتهاد

ت ك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانهذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يُقتدى بهم، فتركوا أشياء وأظهروا ذل

 .109مطلوبة"

-جدلا  سلمنا به الذي-الحلإلى الأخذ بالأحوط في مسألتنا هاته استلزمه أيضا المش ي للخروج من  يوعمد

إلى الحرمة، يقول القرافي:" يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة، 

 للمفسدة لأن ال
ا
تحريم يعتمد المفاسد؛ فيتعين الاحتياط له؛ فلا يقدم على محل فيه مفسدة بأيسر الأسباب، دفعا

 .79بحسب الإمكان
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